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 ملخص:

ونية مهمة انما ممارسة قانية، موضوع تاريخي فحسب، و انو قتلهم من قبل السلطة العثم الأرمنلم يكن ترحيل  

وواقعة مهدت  ية"،انسالآنائي، فبمناسبتها عرفنا أول استخدام لمصطلح "الجرائم ضد ون الدولي الجنانفي الق

نجرم أفعال سبق وجوةها  انفي هذه الدراسة، هل يمكن  الآتيولكن نطرح السؤال  الجماعية، بااة لتجريم ال 

ة بها انيمكن الاستع منالأر ونية ساباقة لقضية انهنالك أسس ق انونية المعنية باالتجريم، أم انلوجوة القاعد  الق

 ونية.انعند تقرير المسؤولية الق

 مبدأ مارتينز. ؛يةانسنالجرائم ضد ال ؛انمعاهد  لوز  ؛وانمعاهد  ستيف ؛الأرمن إبااة  الكلمات المفتاحية:

 
Abstract:  

The deportation and killing of the Armenians by the Ottoman authority was not  

only a historical issue, but rather an important legal practice in international 

criminal law, on the occasion of it we knew the first use of the term "crimes against 

humanity" , and a fact that preceded to criminalization of genocide, but we ask the 

following question in this study, can we criminalize actions that existed before to 

existence of the legal rule of criminalization, or is there a previous legal basis for 

the Armenian issue that can be used when determining legal responsibility. 

Keywords : The Armenian Genocide; the Treaty of Stefano; the Treaty of Lausanne; 

crimes against humanity; Martins' clause. 
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 :قدمةم

الجماعية والمعاقبة  بااة عقاة اتفاقية منع ال ان، أي قبل 1948من سنة  (ماي)أيار  15ريخ ابات

 من عليها باأشهر، قدم المجلس الاقتصاةي والاجتماعي 
ً
صفحة  384التابع للأمم المتحد  تقريرا

من سنة  (كتوبر)أ الأول شئت في لندن في تشرين اناعدته لجنة الامم المتحد  لجرائم الحرب التي 

المعنية باجمع ومقارنة المعلومات حول جرائم الحرب ومجرمو الحرب، باناء على طلب الامين  1943

عن محاكمات مجرمي الحرب،  انسالآنلمتعلقة باحقوق العام للأمم المتحد  لجمع ونشر المعلومات ا

ونية انوخاصة ما يتعلق بامحكمتي نورمبرغ وطوكيو، وبعد اعداة التقرير وتقديمه من قبل الهيئة الق

ما هي ساباقة انالجماعية للأرمن لاتعد مجرة احداث تاريخية و  بااة ال  ان إلىللجنة، أشار التقرير 

 .1)ج( لمحكمة طوكيو 5نورمبرغ و الماة   )ج( لمحكمة 6ونية للماةتين انق

  1985في سنة 
ً
تلقت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات التابعة للأمم المتحد  تقريرا

، المعروف بااسم Benjamin Whitakerمن المقرر الخاص وعضو اللجنة الفرعية بانجامين ويتاكر 

ى الأولباالمذباحة المنهجية للأرمن خلال الحرب العالمية تقرير ويتاكر، من خلال التقرير تم الاستشهاة 

كإحدى جرائم  الأرمن إبااة الجماعية، وتدخل  بااة لمتحد  لل تفي بامعايير تعريف الامم ا اأنهعلى 

دم هذا التقرير وتبنته اللجنة عن الدور  الثامنة والثلاثين عام  بااة ال 
ُ
 .19852في القرن العشرين وق

الجماعية للأرمن خلال  بااة فيه باال  يعترفوربي باتبني قرار الأ  انم البرلمتبع ذلك الموقف قيا

، ولقي ذلك صداه من قبل السلطات 2015، فضلا عن سنة 2005، 2002، 2000، 1987السنوات 

 وتقر بها. بااة خرى مواقف تؤكد فيه واقعة ال إذ تبنت هي الأ  ،التشريعية لعدة من الدول 

 بااة ي أخذت باالتزايد نحو تأكيد واقعة ال تالدُولية والوطنية ال التشريعية على عكس المواقف

، فإللأرمن 
ً
 وتوصيفا

ً
أم ةُولي حتى كتاباة هذه  انية لم ينصفها القضاء، وطني كالأرمنالقضية  انثباتا

حاكمة باالعفو السياس ي كما حصل مع المحاكم التركية عند  ان أماالسطور، ف
ُ
تنتهي جلسات الم

ت المذباحة انك إذاتنتهي باالتنصل عن النظر في حقيقة ما  ان أما، و 1919ذباحة سنة النظر باواقعة الم

يكية في عدة من القضايا الأمر جماعية أم لا، كما حصل مع محاكم الولايات المتحد   إبااة تشكل 

صافا إلا في المحافل الرسمية والتنظير الفقهي ان، ولم يبقى لهذه الواقعة 20063 سنة المعاصر ، بعد

صفها هي المحكمة الشعبية )الصورية( أو انالذي أخذ باالتزايد كلما بعدت المد ، ولعل خير من 
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ونية انيد القانوتمسكت بعدة من الاس الأرمنعقدت للنظر باواقعة ان، التي 4محكمة بااريس الشعبية

 .للمُسائلة

ورمبرغ وطوكيو كمتي نحمهمة مهدت لمونية انقممارسة  الأرمنقضية  تعد أولا: أهمية الدراسة:

 بااة ومهدت لتجريم ال  ية"،انسالآنوبمناسبتها أصبحنا اليوم نعرف مصطلح "الجرائم ضد 

رفضها، ينبغي ةراستها من  وأالسياسية حول تأييدها  واقفهذه الواقعة وبعيدا عن الم الجماعية،

ي نشأ  وتطوير ونية مفقوة  ساهمت فانوني مهم وحلقات قانق إرثونية لما فيها من انالناحية الق

 العدالة الجنائية الدُولية.

وني للمُسائلة، واستقراء انالق الأساستأصيل  إلىتسعى الدراسة  يا: هدف الدراسة:انث

جماعية، والوقوف عند  إبااة جريمة  اأنهالممارسات الدُولية المؤكد  لهذه الواقعة اثباتا ووصفا با

وني فيها بغية رفع الالتباس عنها قدر انالرأي الق باداءإوني في الممارسات المذكور  و انلقالتعارض ا

 .انالامك

ية )وبالتالي خليفتها تركيا( عن ترحيل انما مدى مسؤولية الدولة العثم شكالية الدراسة:إثالثا: 

ون الدولي بشقيه العرفي والاتفاقي، وفي حال ثبوت هذه الواقعة انعلى ضوء الق الأرمنوتهجير وقتل 

 وني للمُسائلة الدُولية.انالق الأساسلها و وني انما الوصف الق

سنعتمد في هذه الدراسة المنهجية الاستقرائية، في استقراء الممارسات  رابعا: منهجية الدراسة:

الدولية، التي سبق وعاصرت وتلت واقعة الترحيل والمذباحة، والمنهج التحليلي، فضلا عن المنهج 

 الوصفي لتلك الممارسات.

للحديث  الأول ثلاثة مباحث، نخصص  إلىسيتم تقسيم هذه الدراسة  ة:خامسا: خطة الدراس

ي في تناول الدور الذي لعبه القضاء التركي في اننخصص الثو وني للأرمن وضحاياهم، انعن المركز الق

المبحث الثالث فهو معني بادراسة الممارسات  أماوني الدُولي لها، انضفاء الوصف القإثبات الواقعة و إ

، لننتهي وني فيهاانورأينا الق جماعية إبااة جريمة  اأنهلمعاصر  التي اعترفت باالواقعة على ونية اانالق

 .وعدة من المقترحاتمن خلال الدراسة  اإليهفي الخاتمة في تناول الاستنتاجات التي نتوصل 
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 وني الدُولي للأرمن وضحاياهمانالمركز الق: الأول المبحث 

ولي للأرمن واستقراء الممارسات الدُولية المعنية بهم سواء قبل واقعة وني الدُ انةراسة المركز الق ان

يد انالترحيل والمذباحة أو التي عاصرتها أو تلتها، يساعدنا كثيرا في تفهم الكثير من الحجج والاس

سائلة وأساسها القانالق
ُ
وني كما يساعدنا على تفهم ملابسات الواقعة اثباتا انونية المعنية باالم

 وتوصيفا.

مرحلتين  إلىوني الدُولي، انومركزهم الق الأرمنيمكن تقسيم الممارسات الدُولية المعنية باحقوق 

ونية قبل واقعة الترحيل والمذباحة، وهذه المرحلة يمكن انى ممارسات ةُولية وفرت الحماية القالأول

من رعايا خرى عُنيت باالأقليات أو  الأرمنية نصت صراحة على حماية ممارسات ةُول إلىتقسيمها 

ية باالممارسات الدولية انفي حين تعنى المرحلة الث من ضمنهم. الأرمنية وبلا شك يدخل انالدولة العثم

 الأرمنتدويل واقعة الاعتداء على  إلىت تهدف انالتي تزامنت وتلت واقعة الترحيل والمذباحة والتي ك

 ية.انومُسائلة مرتكبي تلك الجرائم من المسؤولين في الدولة العثم

لأرمن ونية لانالممارسات الدُولية المذكور  بامجملها سواء تلك التي عُنيت باتوفير الحماية الق ان

و تلك التي تزامنت وتلت مرحلة الاعتداء على أهميتها لم تكن واضحة أقبل واقعة الاعتداء عليهم 

ي في المنظومة ونانتراها متباينة وغامضة في مضمونها ومركزها الق أماومتناسقة بال على العكس تم

ونية الواضحة لدى الدول التي أخذت على عاتقها انغياب الرؤية الق إلىالدولية، ولعل ذلك يعوة 

الاعتبارات السياسية التي ساهمت  انونية لهم، وطغيانوتوفير الحماية الق الأرمنالتدخل لصالح 

لازال حديثا بانشأته في  ون الدُوليانالق انبشكل مباشر أو غير مباشر على ذلك الغموض، لاسيما و 

ون الدولي في وقتها انتهاكها أو تجاهلها، فلم تكن منظومة القانوقتها ومجهولا بامآل أحكامه في حال 

الذي يتطلب منا مناقشة تلك الممارسات عند استعراضها ليمكن حينها رفع  الأمر ، الآنعليه كما هي 

 يمكن الاحتجاج باه. وني ملزمانكأساس ق اإليهعند الركون  انوالاطمئن انالغموض عنها قدر الامك

 ونية للأرمنانتدويل الحماية القالأول: المطلب 

ية من غير المسلمين لاسيما انيه الاقليات من رعاية الدولة العثمانيع اننتيجة التمييز الذي ك

 ية، أخذتانم مواطني من الدرجة الثأنهية والتعامل معهم على انمن قبل السلطات العثم الأرمن

 الأمر ي لصالح الاقليات غير المسلمة )المسيحية( في بااةئ انالعثم انالقوى الاوربية باالتدخل في الش

كلما سنحت الفرصة وتوفر المبرر لذلك، ونجم عن ذلك عدة من  الأرمنأكثر على  الأضواءوتسلطت 
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ت حقيقة انتها، وكالمعاهدات الدُولية الثنائية أو المتعدة  التي سبقت واقعة الاعتداء أو التي لحق

برم كلما  اأنهتلك المعاهدات 
ُ
بارمت كمعاهدات صلح ت

ُ
 عند ية في حروبها أو انزمت الدولة العثمأنهأ

ونية، يدخل من ضمنها انلقضعفها، فتضمنت تلك المعاهدات عدة من التنازلات السياسية وا

وني انى المركز الق، من خلال استعراضها يمكن الوقوف عل5خصوصا الأرمنقليات عموما و حقوق الأ

 قبل واقعة المذباحة. الأرمنيتمتع باه  انالذي ك

 1878و وقبرص تأتي معاهدة برلين عام انستيف انمعاهدتا س بعد: الأول الفرع 

التي  1851و _كمعاهد  بااريس سنة انستيف انرغم وجوة معاهدات ساباقة عن معاهد  س

معاهد  السلام ما  انإلا ، 6ليات المسيحيةأسست لمبدأ التدخل من قبل القوى الاوربية لصالح الاق

عرف بامعاهد  سانباين روسيا والدولة العثم
ُ
، تعد أول معاهد  San Stefanoو انستيف انية التي ت

أيضًا  اإليهالمشار  -ية انصراحة، والتي بامقتضاها تلتزم حكومة الدولة العثم الأرمن إلىةولية تشير 

وتحسينات على المناطق الأرمينية، وضمنت المعاهد  كذلك صلاحات إباإجراء   -بااسم الباب العالي

هذه المعاهد  تضمنت التزامين ةوليين  ان، وبذلك نجد 7وحمايتهم من الأكراة والشركس الأرمنأمن 

 .8الأرمني لحماية انية تجاه روسيا، أحدهما هو تبني الصلاحات والثانللدولة العثم

بارمت ية وأانتحد  تفاوض الدولة العثمت المملكة المو المذكور  أخذانستيف انمقابال معاهد  س

عرف اتفاقية قبرص 
ُ
بارمت فيها في   The Cyprus Conventionباموجب ذلك ما ت

ُ
ذات السنة التي أ

د المملكة المتحد  باحماية هعتت انمن الاتفاقية  الأولىجاء في الماة  حيث و، انستيف انمعاهد  س

ية "باإةخال الصلاحات انالصغرى، لقاء قيام الدولة العثم ية ضد روسيا في آسياانالدولة العثم

الضرورية ، التي سيتم الاتفاق عليها فيما بعد باين الدولتين، من ضمنها حماية المسيحيين وغيرهم 

 .9من رعايا الباب في هذه المناطق"

رنسية كل من المملكة المتحد  والنمسا والمجر والجمهورية الف تحتى اجتمع 1878سنة  لم تنته

ية، والذي أسفر عن هذا انية ومملكة إيطاليا وروسيا والدولة العثمانالثالثة والمبراطورية الألم

 .10وانستيف انالاجتماع عقد معاهد  بارلين والتي بامقتضاها تمت مراجعة معاهد  س

ية ان: لا يجوز في أي جزء من الدولة العثمأنهمن المعاهد  المذكور   62جاء في الماة  حيث 

لاةعاء باوجوة فرق ةيني ضد أي شخص كسبب للاستبعاة أو عدم الأهلية فيما يتعلق باإعمال ا
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الحقوق المدنية والسياسية، والقبول للجميع باالوظائف ونيل الأوسمة، أو ممارسة مختلف المهن 

 . 11يةانوالصناعات، فضلا عن توفير الحماية الرسمية للجميع من قبل  السلطات في الدولة العثم

و نصت معاهد  بارلين على ضرور  التحسينات انستيف انيغة مشابهة لمعاهد  سوبص

سيُعلن بشكل  أنهأمنهم ضد الشركس والأكراة، و  ان، وضمالأرمنوالصلاحات للمناطق التي يسكنها 

السلطات، التي ستشرف على تطبيقها، فضلا عن ذلك ،  إلىةوري الخطوات المتخذ  لهذا الغرض 

ون الدولي، وتحت سيطر  الدول ان"تحت الحماية الصريحة للقوضعوا  الأرمن انأكدت المعاهد  

 .12"العظمى

 الأرمننكوص بعد تقدم، فسخ المعاهدات المعنية بحماية : يانالفرع الث

تها أماية العزم على التحلل من التز انعقدت الدولة العثم 1914 (يناير ) يانون الثانك 16ريخ ابات

الداخلي  انباالش ونيا لتدخل الدول الأطرافاندم مسوغا قا تلك التي تقالتعاقدية مع الدول لاسيم

، 1916من سنة ( سبتمبر) أيلول  5، وفي الأرمنية لحماية الاقليات فيها وفي مقدمتهم انللدولة العثم

 نية قررت إعلا انالحكومة العثم اني وولف ميترنيخ اني خليل السفير الألمانأبالغ وزير الخارجية العثم

، مستندا 1878ومعاهد  بارلين لعام  1871لندن لعام  نوإعلا  1856ء معاهد  بااريس لعام وإلغا

تهم أماباالتز  الأطرافخلال إي، هو انأبارزها باحسب وزير الخارجية العثممجموعة مبررات،  إلىباذلك 

 ء المعاهدات الدُولية.اأنهنشوب الحرب كسبب في  الدُولية و 

تهم الدُولية باحسب وزير الخارجية أماالتز  الأطرافتهاك انهل يبرر : الآتيثار  التساؤل إوهنا ينبغي 

، وهل تشكل الحرب سببا يمكن الأرمنتها الدولية تجاه أماية في إلغاء التز اني للدولة العثمانالعثم

 انء المعاهد  الدولية باإراة  منفرة  وبشكل تلقائي لاسيما و انهلأ إليهتلجئ  انللدولة الطرف 

ية انسانية التحلل منها معنية باحماية انعض أحكامها التي اعلنت الدولة العثمالمعاهدات أو ب

نجيب على ذلك باالنفي وةليلنا في ذلك ، لمجموعات بشرية تعد طرف مستفيدا من تلك المعاهدات؟

 :الآتي

من مشروع  50جاء في الماة  : انسالآنالمعنية بحقوق  الأحكامالمعاملة بالمثل غير جائزة في  -أ

ت التي لا تتأثر باالتداباير أماالالتز  انالتي جاءت بعنو  2001ية سنة انولية الدول في قراءته الثمسؤ 

تهم الدُولية لا أمالالتز  الأطرافتهاكات ان انى من مشروع الماة  الأولالفقر   تنصحيث المضاة ، 

ت أماية، و الالتز الأساس انسالآنت المتعلقة باحماية حقوق أماونيا للتحلل من الالتز انتعطي مبررا ق
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ند صياغة ون الدولي عانتقامية، واستندت لجنة القالآن الأعمالي التي تمنع انسالآنذات الطابع 

 .13حكام قضائية وممارسات ةولية تؤكد فيه هذا الاتجاهأمجموعة  إلىهذه الماة  

 ركية فيما بعد(في وقتها )والدولة الت هالا يمكن يةانالدولة العثم انيرى الباحث بادلالة ما تقدم و 

نظرا  الأرمني اتجاه انسالآن اتهم التعاقدية للتحلل من التزامهأماباالتز  الأطرافتتذرع باإخلال  ان

 .14انسالآنللطبيعة الموضوعية للأحكام المعنية باحقوق 

جاء في بشكل تلقائي:  انسالآنالحروب والنزاعات المسلحة لا تلغي المعاهدات المعنية بحقوق  -ب

في ةور  هلسنكي والمعني باموضوع أثر النزاع المسلح على  1985ون الدولي عام انلققرار معهد ا

فراةيا نفاذ أحكام تعاهدية انينهي أو يعلق  انحالة النزاع المسلح لا تخول طرفا  انالمعاهدات، با

على مستوى لجنة  أما، مالم تكن المعاهد  تنص على خلاف ذلك، انسالآنمتعلقة باحماية حقوق 

المبدأ العام الذي يحكم نفاذ  نأو النزاعات المسلحة ترى اللجنة أالحروب  إطار الدُولي وفي  ون انلقا

الحرب أو النزاع المسلح لا يؤةي باحد ذاته  انالمعاهدات الدولية أثناء النزاع المسلح )الحرب(، وهو 

و أ انسالآننية باحقوق لمعاهدات المعء أو تعليق نفاذ المعاهدات الدولية مع تأكيد استمرارية ااأنه إلى

ثار النزاعات المسلحة على آ، وذكرت اللجنة في مشروع انسانالمعاهدات التي تتضمن حقوق 

فئات  إلىفي معاهدات تنتمي  انسالآنتكون هناك أحكام متعلقة باحقوق  انيمكن  أنهالمعاهدات 

 الأحكاموهذه  أخرى من المعاهدات كما هو الحال باالنسبة لمعاهدات السلام موضوع الدراسة،

 .(15)توقف نفاذ تلك المعاهدات إذايستمر نفاذها حتى  انسالآنالمعنية باحقوق 

 الأرمنتدويل واقعة ترحيل ومذبحة : يانالمطلب الث

ا في نعلا إأصدر الحلفاء 
ً
 مشترك

ً
ية في انيدين تواطؤ السلطات العثم 1915 سنة (ماي) يارأ 24ا

كر في، و 16المذاباح
ُ
ية ضد انهذه الجرائم الجديد  التي ارتكبتها الدولة العثم في ضوء أنه العلان ذ

 جميع أعضاء  اأنهية والحضار ، أعلنت حكومات الحلفاء انسالآن
ً
ستحمّل مسؤوليتها شخصيا

 العلانية وأعضاء وكلائهم ممن يثبت تورطه في مثل هذه المجازر، ويسجل لهذا انالحكومة العثم

Crimes against humanityية" انسالآنضد أول من استعمل مصطلح "الجرائم  أنه
17. 

قامة المسؤولية الجنائية الدُولية إية انفي تسليط الضوء على إمك العلانوقد ساهم هذا 

ترجمت هذه الحقيقة على انوبوصف ق
ُ
رتكب من قبل ةولة باحق رعاياها، ف

ُ
وني ةُولي على جريمة أ
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التركية أول من جسد  انت محكمة يوزغانطنية وكونية التي تلتها الدُولية منها والو انالممارسات الق

رتكبة باحق 
ُ
 كما سيتضح لاحقا. الأرمنهذا الموقف عند النظر في الجرائم الم

سائلة انامك إلىأشارت  انو  اأنهف العلانوعلى مستوى الممارسة الدُولية التي تلت هذا 
ُ
ية الم

، وغير منسقة واضحةغير  اأنهول عنها باممارسة يمكن الق اأنهالدُولية عن ارتكاب تلك الجرائم إلا 

خطو   اأنهالتي يمكن القول عنها با 1920فبعدما اتجهت الاراة  الدولية لعقد معاهد  سيفر عام 

سائلة الق
ُ
التي  انونية، تراجعت تلك الاراة  لتلغيها وتحل محلها معاهد  لوز انصحيحة نحو الم

 لجرائم!.ونية لمرتكبي تلك اانة قانمنحت باموجبها عفوا وحص

 192018سنة  معاهدة سيفر  وضحاياهم يُنصفون بموجب الأرمن: الأول الفرع 

من قبل الحلفاء  1919، تشكيل لجنة ةولية عام Treaty of Sèvres سيفر معاهد سبق عقد 

ى وذلك في مؤتمر السلام التمهيدي في بااريس أخذت على عاتقها الأولالمنتصرون في الحرب العالمية 

رتكبة من قبل قيصر التحقيق في ال
ُ
بغية محاكمتهم  انلمأي ومجرمي حرب انيا غليوم الثانلمأجرائم الم

رتكبة ضد قو  الأتراكعن جرائم السلام وجرائم الحرب، وعن جرائم المسؤولين 
ُ
ية انسالآنين انالم

 ية،انسالآنين انباتهمة جرائم ضد قو  الأتراك، حاولت اللجنة اتهام عدة من المسؤولين الأرمنباحق 

بابند أو  الآنالتي تضمنت ما يُعرف  1907ما جاء في ةيباجة معاهد  لاهاي عام  إلىمستند  في ذلك 

 .19مبدأ مارتينز

 الأتراك إلىمبدأ مارتينز لتوجيه الاتهام  إلىشعرت اللجنة وقتها بامشروعية الاستدلال والاستناة 

يكية الأمر عارضت الولايات المتحد  ية"، باينما انسالآنين انعن ارتكابهم تلك الجرائم "جرائم ضد قو 

ين وأعراف الحرب انتهاكات قو انت مكلفة باتحقيق اناللجنة ك انهذا التوجه تحت ذريعة  انواليابا

، وهو رأي على وجاهته لا (20)ية غير المقننة"انسالآنين انوليس حل مشكلة ما طلقوا عليه حينها "قو 

يعوة لأسباب سياسية  انيكية والياباالأمر لمتحد  تحفظ الولايات ا انونا ولاشك انيمكن الاخذ باه ق

تضع  انةون  الأرمنواقعة  انبش الأةلةتحقق وتشرع في جمع  انونية، وإلا كيف للجنة انأكثر منها ق

رتكبة والوصف الق اأنهفي حسب
ُ
 وني لها؟.انالجريمة الم

رامها وهي ابا انمك إلىت بهذه التسمية نسبة يمسو ، Sèvres معاهد  سيفر عُقدت بعد ذلك

بارمت عام  مدينة سيفر الفرنسية،
ُ
واحد  من  ،(أغسطس)آب 10في  1920تعد معاهد  سيفر التي أ

ى الأولية عقب هزيمتها في الحرب العالمية انالمعاهدات الدولية التي وُقعت من قبل الدولة العثم
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، (21)بااللغة التركية التي يقطنها غير الناطقين أراضيهاية عن جميع انونجم عنها تخلي الدولة العثم

كما  انفعلى الرغم من تنصل تركيا من الالتزام بها واستبدالها بامعاهد  لوز  الأرمنوارتباطا با

 :انهاونيتين على الاقل من الصعب نكر انالمعاهد  أثبتت حقيقتين ق نأسيتضح فيما بعد، إلا 

باموجب  الأرمناباح باحق المعاهد  نصت صراحة على المسؤولية الجنائية لمرتكبي المذ نأ ى،الأول

 اأنهجراءات معاقبة المسؤولين على تلك الجرائم و إمن المعاهد   230وحدةت الماة   ،ون الدُوليانالق

 اأنهمصطلح غير متعارف عليه وقتها إلا  نهالجماعية لأ  بااة على الرغم من عدم اعتمدها مصطلح ال 

رتكبة
ُ
 .22أقرت باالمذاباح الم

ملاكهم وعدم شرعية أعن مصاةر   الأرمنويض الذي يستحقه نصت على التع اأنه ،يةانالث

 نأمن المعاهد  التي جاء فيها  144ية التي سُنت لهذا الغرض وذلك في الماة  انين العثمانالقو 

لاغية وباطلة في  اأنهالمتعلق باالممتلكات المهجور  و  1915ون عام انالحكومة التركية تعترف باظلم ق

 .23ةيارهم إلىكما تتعهد الحكومة التركية رسميا باتسهيل العوة  الماض ي كما في المستقبل، 

 1923سنة  انبموجب معاهدة لوز  وضحاياهم يُخذلون  الأرمن: يانالفرع الث

نتيجة عدم المصاةقة على معاهد  سيفر وعدم تطبيق أي من بانوةها وتغير موازين القوى 

ب وبين انباين تركيا من ج انسلام في لوز الداخلية في تركيا والدُولية، تم التوقيع على معاهد  ال

 .1923 سنةمن  يوليو  24خر، في آب انيا من جانوروم انواليون انيا وفرنسا وإيطاليا والياباانباريط

الوارة  في معاهد  سيفر، المعنية بامحاكمة مرتكبي المذاباح  الأحكامالمذكور  تجاهلت المعاهد  

ما نإء الضحايا والاعتراف باجمهورية أرمينية مستقلة، و الأرمينية، والالتزام باتقديم تعويضات لهؤلا

 غير معلن يضمن العفو عن 
ً
حصل ما هو أبعد واةهى من ذلك فقد تضمنت المعاهد  ملحقا

 .24الأتراكالمسؤولين 

 على طاولة القضاء التركي الأرمنقضية :  يانالمبحث الث

وني للأرمن وضحاياهم غير انالق تحديد مصدر المسؤولية الدُولية من خلال النظر في المركز  نإ

 نأكافٍ مالم تكن هنالك أةلة كافية لثبات واقعة المذباحة والترحيل، وليس هناك أكثر اثباتا من 

ونية الاصولية في التحقيق انارتكاب الجريمة، معتمدا على الاجراءات الق انيقوم قضاء وطني في مك

هذه الواقعة ويعاقب على اثرها من ثبتت باحقهم يقر  انارتكابها في  انزمل، ومعاصرا الأةلةوجمع 

 انونيا مهما لا يمكن لأي قضاء لاحق ةولي كانة في ارتكاب تلك الجرائم، فتكون باذلك سندا قانالاة
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، وهو الأرمنوالوقوف عند ملابساته، عند النظر في قضية  إليهأم وطني تجاهله أو عدم الركون 

 قوف عنده وةراسته.ي الذي ينبغي الو انوني الثانالسند الق

لقيام الدولة  الأساسالدافع  الأرمنن على مُسائلة مرتكبي الجرائم باحق ييانإصرار البريط انك

 من تقديمهم  إلىية على اللجوء انالعثم
ً
هيئة قضائية أجنبية أو ةولية في  إلىمحاكمة مواطنيها بادلا

 .25حال تشكيلها

سائلة مرتكبي الجرائم باحق للتفكير مليئا حول إق الأتراكونتيجة لذلك شرع 
ُ
امة المحاكمات لم

رتكبة باحق الأرمن
ُ
شغالهم انباقدر  الأرمن، ولم يكن ما يشغلهم وقتها اثبات تلك الجرائم الم

، ولكن جرى 26يانون الاجراءات العثمانباالجراءات والية المحاكمة للمتهمين باتلك الجرائم في ظل ق

ية للمحاكمة عِبر انوالث الأةلةى للتحقيق وجمع الأول تتم الاجراءات على مرحلتين، نأعلى  الأمر 

ي للحديث عن المساهمة ان، لنخصص المطلب الثالأول وهو ما نستعرضه في المطلب  محاكم عسكرية

على وجه  الأرمنالتي قدمتها هذه المحكمة للعدالة الجنائية الدولية عموما وقضية ونية انالق

 .27التحديد

 الأرمنحاكمة عن جريمة مذبحة التحقيق والم: الأول المطلب 

 اجراءات تسبق تحقيقية لجنة باتشكيل التركيتين والداخلية العدل وزارتي في السلطات قررت

 وهو ما حصل فعلا وما سنتناوله تباعا. المحاكمة

 الأدلةمرحلة التحقيق وجمع : الأول الفرع 

ولت اللجنة 28اسمهقر  وسميت اللجنة بانمظهر باك الوالي الساباق لا  التحقيق جنةلترأس 
ُ
، خ

بسلطات واسعة، باما في ذلك أمر الاستقدام والقبض والتوقيف، وقامت باإجراء تحقيق شامل 

ومنهجي بامساعد  العديد من قضا  التحقيق والشرطة القضائية، نجم عن ذلك التحقيق جمع ما 

والاشخاص المتهمين ارتكاب الجريمة  انيُقارب المئتين ملف أو قضية، تم تصنيفها وفهرستها طبقا لمك

الذي استغرق ما يُقارب  الأةلةفيها فضلا عن نوع التُهم المنسوبة، وعلى إثر هذا التحقيق وجمع 

المتحصلة تكفي  الأةلة انالخمسة أسابايع قررت السلطات المعنية باالتحقيق في نهاية المطاف، با

 .29لجراء المحاكمة والمض ي قدما فيها، وهو ما حصل فعلا

 

 



  EISSN : 2716-876X   والسياسية القانونية الأبحاث مجلة      ISSN : 2710 - 8805 

 65 - 37: ص    2021 :السنة    01العدد:          03المجلد:  

حاكمة بحسن تحظ لم مهم قانوني إرث الأرمن قضية مذبحة
ُ
 الزبر علي عدنان محمد                                       الم

 
 

 

47 

 مرحلة المحاكمة العسكرية: يانالفرع الث

يتم تشكيل محاكم عسكرية مكونة من ثلاث ضباط عسكريين  ان الأمرالمقترح في بااةئ  انك

يكون أعضائها الخمس من  انتهى مآل تشكيل المحاكمة مع مرور الايام انوقاضيين مدنيين، ولكن 

( من / يوليوتموز ل_ / أباريانالضباط العسكريين فحسب، استمرت المحاكمات لعد  أشهر )نيس

ي، الأرمنالشعب  إبااة الحرب و  إلىت التهمتين الرئيستين الموجهتين تتمثل باجر تركيا انوك 1919سنة 

 .30جلسة 63و 28تراوحت جلسات المحاكمة ما باين 

من  63وعلى إثر المحاكمة، ألقت السلطات التركية القبض على العديد من المتهمين بامن فيهم 

لمستوى في حزب الاتحاة والترقي أبارزهم سعيد حليم بااشا ووهيب بااشا الشخصيات الرفيعة ا

ومدحت شكري وكوجوك طلعت وجاويد باك، فضلا عن مسؤولين اخرين من ذلك الحزب اةنى 

مرتبة، وأعتقل كذلك وزراء ساباقون ومسؤولون محليون في الاقضية والنواحي وحكام عسكريون 

 .31خرونآوموظفون 

المسؤولين الرئيسيين عن تخطيط وتنفيذ جريمة الترحيل  نأالمحاكمات ولكن ما يؤخذ على هذه 

ذاك نآور بااشا وطلعت بااشا وجمال بااشا وناظم بااشا وشكري باك، قد فروا نأوالمذباحة من أبارزهم 

 إلىحضارهم إى، حاولت السلطات التركية الأولثر هزيمتها في الحرب العالمية إيا انلمأ إلىمن تركيا 

 .32ية حالت ةون تحقيق ذلكانلمالسلطات الأ نأكيا، إلا المحاكمة في تر 

 انحزير  28واستمرت حتى  1919لسنة  (ريل)أف اننيس 27بادأت المحاكمات في اسطنبول باتأريخ 

 إلىمن ذات السنة، من خلالها وجهت التهم غيابايا  / يوليو تموز  5ريخ ا، وأصدرت أحكامها بات(يونيو)

اخريين  20هيا باحق احزب وحكومة الاتحاة والترقي، وحكما وجمسؤولا ساباقا رفيع المستوى في  11

 .33معتقلين

المتوفر  لديها، وقد أثبتت من خلال الوثائق والبرقيات  الأةلةناقشت المحكمة خلال جلساتها 

ولم  أمنياو أعسكريا  جراءً إوذباحهم لم يكن  الأرمنتهجير  نأالمشفر  والرسائل التي كشفت عنها، 

 أو محليا، و يحمل طابعا محدو 
ً
ت جريمة مخطط لها مسبقا ونفذت بشكل مطلق عن انما كنإةا

ت من انوامر والتوجيهات السرية الصاةر  عن اللجنة المركزية لحزب الاتحاة والترقي، كطريق الأ 

المحكمة، وثائق حزب الاتحاة والترقي المحفوظة في صناةيق والتي لم  اإليهالتي استندت  الأةلةضمن 

الحرب، ومن خارج البلاة بعد فرارهم منها اثر هزيمتهم في  إلىالحزب من نقلها معهم  يتمكن زعماء
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التي حصلت عليها المحكمة المراسلات الشخصية لبهاء الدين شاكر الذي يُعرف بسفاح  الأةلة

 .34تهم في ارتكاب تلك الجرائمان، تؤكد اةالأرمن إبااة أرضروم، أو مهندس جريمة 

م وباقي إليهعدم الاعتراف باالتهم المنسوبة  الأمر ون أثناء المحاكمة في بااةئ حاول المتهمون الحاضر 

، وبعد مناقشة أنهالمتهمين الغائبين، بااستخدام عبارات )لا أستطيع التذكر( و )ذاكرتي تخونني( إلا 

باالوثائق والرسائل والبرقيات وشهاة  الشهوة، والاستجواباات اعترف معظمهم باالجرائم  الأةلة

ر 
ُ
ومذباحتهم قد جاء باقرار صاةر عن اللجنة  الأرمنخطة تهجير  ان، واعترافهم الأرمنتكبة باحق الم

ثر ذلك اصدرت المحكمة إالمركزية للحزب باأغلبية الاصوات في احدى الجلسات السرية للجنة، على 

 صدرت حكمها باالسجن لمد أور وجمال وناظم، في حين نأة باحق طلعت و انةحكمها باالعدام بعد ال 

، في حين تجاهلت المحكمة (35)عام على كل من جاويد و مصطفى شريف وموس ى كاظم افندي 15

جزير  مالطة تحت اشراف الحلفاء  إلىية بانفيهم انالحكم على المتهمين الذين قامت القوات البريط

 .(36)وا تحت قبضة السلطات التركيةانلمحاكمتهم هناك، بعدما ك

حليين تابعيين لحزب الاتحاة والترقي وعدة من الموظفين جرت بعد ذلك محاكمات لمسؤولين م

ون انك 8وصدر حكم باتاريخ  1919لسنة  (يونيو) انمن شهر حزير  28و 23و  21بعدة من الجلسات 

تهم فيها 2020لسنة  (يناير) يانالث
ُ
لذي خطط لها الاجرامية ا الأعمالمتهما باالمساهمة في  36، أ

تهجير  ان ،لمحكمة حينها مصطفى ناظم بااشا خلال الجلساتوضح رئيس اأطلعت بااشا ورفاقه، و 

د  أعمال اللجنة انت التهم المنسوبة لهم هو مسانغطاء الهدف منه هو مذباحتهم وك انك الأرمن

باقتلهم وسلب ممتلكاتهم،  الأرمنالمركزية وتنظيم عمليات تحشيد الاشخاص لارتكاب الجرائم باحق 

دة مختلفةة انفحكمت عليهم المحكمة بعد الاة
ُ
 .(37)باالسجن لم

ومذباحتهم في سنجق يوزكات  الأرمنجرت كذلك محاكمة لعدة من الموظفين المتهمين عن تهجير 

جريت في اسطنبول، و أو ي
ُ
صدرت المحكمة حكم الاعدام باحق كمال باك متصرف أوزغات التي أ

الجندرمة( سنة على قائد شرطة يوزغات )مدير  15الشاقة لمد   الأعماليوزغات والسجن مع 

 .توفيق باك

حاكمات، فعلى الرغم من  اإليهين التي استندت انالقو  نأبش أما
ُ
المحاكمات القضائية  نأالم

ين انالعديد من المحامين احتجوا باقو  نأية، إلا انين المحلية العثمانالقو  إلىالعسكرية استندت 

فعلى سبيل المثال، في يين، انوني لمقاضا  ومعاقبة مجرمي الحرب العثمانية كأساس قانسالآن
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التي ذكرناها، حققت المحكمة في عمليات الترحيل والمذاباح، وذكر  1919محاكمة يوزغات عام 

الهدف  نأية"، وأكد على انسالآنوني لتلك الوقائع هي "جرائم ضد انالوصف الق انالمدعي العام با

دومعاقبة  -يةانسالآنجرائم ضد -من المحاكمات هو لثبات هذه الجرائم 
ُ
 .38ين بهاانالم

ية وقتها والعقوبات المعنية بها استند الاةعاء انسالآنالجرائم ضد  انولكن نظرا لعدم وضوح أرك

المعنية  102الماة   إلىية، وبالتحديد استند انين العقاباية النافذ  في الدولة العثمانالقو  إلىالعام 

ية باالقتل العمد عن المعن 170 ، الماة  باالهمال عن تنفيذ المهام أو التقصير في تنفيذ أمر القياة

ي، انون العقوبات العثمانالمعنية باالمساهمة الجرمية من ق 45و ترصد وبدلالة الماة  أسبق اصرار 

 .39جريمة نهب البضائع والمؤن  انون العقوبات العسكري، بشانمن ق 171فضلا عن الماة  

 العدالة الجنائية الدوليةه في تعزيز ودور  الأتراكوني لمحاكمة انالق رثالإ : يانالمطلب الث

ت غياباية نظرا لهروب انمعظمها ك في تركيا التي صدرت عن المحكمة الأحكام نأعلى الرغم من 

هملت معظم أحكامها فيما بعد نتيجة تغير السياسة الداخلية في تركيا
ُ
 انهإ، ف40المتهمين فيها، وأ

ب انب والعدالة الجنائية الدُولية من جانن جم الأرمنونية ةُولية عززت مركز ضحايا انممارسة ق

 :الآتيخر، من خلال آ

رتكبة باحق  -أ 
ُ
قر من خلالها بعدة كبير من الجرائم الم

ُ
من قبل السلطات الرسمية،  الأرمنأ

بتت باحقه الاة الأةلةوساهمت باتوثيقها من خلال جمع 
ُ
ة، انوتوجيه الاتهام باموجبها باحق من ث

شرت محاضر تلك المحاكمات  فضلا عن الاعترافات التي حصلت
ُ
في المحاكمة وشهاة  الشهوة، وقد ن

، في ملاحق صحيفة )تقويمه وقائعي( التركية الرسمية باطبعات 1920-1919وقراراتها خلال عامي 

 الأمر "محضر جلسات المحكمة العسكرية الخاصة المشكلة با انت محدوة  تحت عنو انك انو 

م"، وهناك نسخ محفوظة من ملاحق هذه 1919 مارس سنة /رإذا 8ي للباةيشاه المعظم في انالسلط

الصحيفة في الارشيف الرسمي لجمهورية ارمينيا والتي حصلت عليها من الشخصية الارمينية 

 .41انالفرنسية روجيه كاربيش جربشي

مهدت لممارسات ةُولية لاحقة تتمثل  اأنهما ميز هذه الممارسة لاسيما في محكمة يوزغات،  -ب 

ين عقاباية وطنية، فعُدت باذلك انقو  إلىية" باالاستناة انسالآنجرائم ةُولية "جرائم ضد  باالمعاقبة على

ين الوطنية، فترجمت الطموح انالقو  إلىأول ممارسة قضائية تتعامل مع الجرائم الدُولية باالاستناة 

 ونية وطنية.انالدُولي وقتها باأةوات ق
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لم تنص عليها صراحة، فقد أعلنت  نإالجماعية، و  بااة ساهمت في تحديد معالم جريمة ال  -ج 

جرائم المذاباح  انونية، انالمحكمة العسكرية التركية في عدة من قضاياها، مستشهد  باوثائق وأةلة ق

قرار  انت نتيجة "مداولات ةقيقة وطويلة"، و ان، وكمتعمد ت انك الأرمنوالترحيل التي ارتكبت ضد 

بااطنه قرارا  انذباحة فقرار الترحيل ظاهرا كمن ورائه قرار خفي يتمثل باالم انك الأرمنترحيل 

ون العقوبات انمن ق 170الذي جعلها تكيف تلك الوقائع استناةا لأحكام الماة   الأمر باالمذباحة، 

 ي التي تعاقب على القتل باناء على سبق الاصرار والترصد.انالعثم

القضائية عند  ةانأسست هذه المحاكمة لممارسة ةُولية مهمة ألا وهي عدم الاحتجاج باالحص -ة 

مها كبار مسؤولي أماالنظر في الجرائم الدُولية، فمن خلال استقراء تلك المحاكمات نجد قد مثل 

ةينوا باموجبها.
ُ
 الدولة وقد أ

 وني فيهاانورأينا الق الأرمنقضية  انالممارسات الدُولية المعاصرة بش: المبحث الثالث

الذي ينبغي الوقوف عنده وةراسته، هو خير في هذه الدراسة وني الثالث والأ انالسند الق

وني لها، وهي بالا شك انونية المعاصر  وموقفها من مدى تحقق الواقعة والوصف القانالممارسات الق

 كثير  ولكن اوضحها هي الممارسات المكتوبة الصاةر  عن السلطات التشريعية للدول.

ة بها ةون انونية، تم الاستعانق ونية كممارسةانالدراسة في التشريعات الق نأ إلىشار  مع ال 

الدخول في مركزها الدستوري لكل ةولة، فذلك لا يسمح باه مقام البحث إذ يتطلب ذلك باحثا 

 .42مستقلا عند استقراء تلك الممارسات

ها جريمة الممارسات الدولية التي أخذت تتعامل مع واقعة المذباحة بعدّ  الأول المطلب  سنتناول في

موقفنا  لأباداءي من هذا المبحث انلنخصص المطلب الث كارها،انباتجريم أو/ و  ،جماعية إبااة 

 إبااة يد المعتمد  من قبل الدول لتوصيف واقعة المذباحة بعدها جريمة انوني حول الاسانالق

 جماعية.

 الأرمنقضية  انالممارسات الدُولية المعاصرة بش: الأول المطلب 

ى معنية باتأكيد الواقعة الأولونية الوطنية، انلق، نوعين من الممارسة اطلبسنتناول في هذا الم

النوع  أماوني لها، انجماعية من خلال تأكيد حصول الواقعة واضفاء الوصف الق إبااة جريمة  اأنهبا

أبعد من ذلك، من خلال تجريم ومعاقبة من ينكر هذه الواقعة  إلىي من الممارسة فهي تذهب انالث

 .جماعية إبااة كجريمة 
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 جماعية بموجب تشريعات وقرارات وطنية لاحقة إبادة : الأول  لفرعا

مم المتحد ، عضاء في الأ ةولة من الدول الأ  193من أصل  نأحتى كتاباة هذه السطور، نجد 

، نجم عن هذا الاعتراف 43انالفاتيك إلىالجماعية للأرمن باالضافة  بااة ةولة تقر باال  31هناك 

تشريعات  إلىخلال استقرائها، نجدها تنقسم  صدور تشريعات وطنية تجسد هذا الاعتراف، ومن

 بااة مصطلح ال  إلىاتهم ةون الاشار  انأو مع الأرمنواقعة المذباحة والترحيل باحق  إلىأشارت 

مصطلح  إلىهناك تشريعات أشارت  ان، في حين 45، وأخرى نصت عليه صراحة44الجماعية صراحة

ية لتضفي على انسالآنلح الجرائم ضد في ذات الوقت بامصط أنهالجماعية صراحة مع إقر  بااة ال 

  انوني في انالجماعية السند الق بااة مصطلح ال 
ً
الجرائم  انيسري على وقائع سبقت ظهوره، نظرا

التي سبقت واقعة الترحيل  1907معاهد  لاهاي سنة  إلىية يرجع أصول استخدامها انسالآنضد 

 .46ذباحةوالم

الممارسات الدُولية، وهو قرار كل من  إطار في  قرارين مهمين إلىفي هذا الصدة مع الاشار  

ية في الحرب العالمية انيا والنمسا الدولتين الحليفتين للدولة العثمانالسلطتين التشريعيتين لألم

فضلا عن عدة كبير  الأرمنباحق  بااة ى وقد ساهمت باإيواء عشرات المتهمين في ارتكاب جرائم ال الأول

ثبت تورط المسؤولين ونية انالق الأةلةمن الوثائق و 
ُ
في ارتكاب واقعتي المذباحة والترحيل  الأتراكالتي ت

 إبااة  انقرارا جاء فيه، ك 2016ي سنة انيا صدر عن البوندستاغ الالمان، فعلى مستوى المالأرمنباحق 

ة في تاريخ الشعب إرثى أكبر وأخطر كالأولية خلال الحرب العالمية انفي المبراطورية العثم الأرمن

ي منذ آلاف السنين، وفقا لتقديرات مستقلة، وقع أكثر من مليون أرمني ضحية لعمليات منالأر 

الترحيل والقتل الجماعي، وذكر القرار، يعرب البوندستاغ عن أسفه للدور المخاةع للمبراطورية 

ية، إذ لم تحاول وقف هذه الجرائم ضد انية، باصفتها الحليف الرئيس ي للمبراطورية العثمانالألم

 .47للأرمن بااة ية، على الرغم من المعلومات الواضحة المتعلقة باالطرة المنظم وال انسالآن

، جاء فيه، بسبب 2015النمساوي سنة  انا مشتركا عن البرلمنالنمسا فقد صدر إعلا  أما

ية في الحرب انت الملكية النمساوية المجرية متحالفة مع الامبراطورية العثمانالمسؤولية التاريخية ك

جماعية، ومن  إبااة  اأنهتها على انمن واجبنا الاعتراف باالأحداث الرهيبة واة انى لذا فالأوللعالمية ا

تعترف باالجرائم  نأتواجه باصدق الفصول المظلمة والمؤلمة من ماضيها، و  نأيضا أمن واجب تركيا 

رتكبة ضد 
ُ
 .48جماعية إبااة جرائم  اأنهية على انفي الامبراطورية العثم الأرمنالم
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 الجماعية للأرمن جريمة بموجب تشريعات وطنية بادةكار الإ ن: إيانالث الفرع

الجماعية والجرائم ضد  بااة كار ال انهناك اتجاه جديد في التشريعات المحلية الأوروبية لتجريم 

، واستمر في توسيع الأوروبية انفي العديد من البلد كار المحرقةانية بادأ باالتحديد باتجريم انسالآن

ية بشكل عام، في الجهوة المبذولة انسالآنالجماعية و / أو الجرائم ضد  بااة ق التجريم باإةراج ال نطا

الجماعية للأرمن أخذت  بااة حاء أوروبا، وبتصاعد الاقرار باال انلمكافحة خطاب الكراهية في جميع 

ن القضايا عدة من التشريعات الوطنية تجرم من ينكر هذه الحقيقة ونظر القضاء الوطني بعدة م

 .49كارالآنالمعنية با

ول ةولة تطرح قضية تجريم أتعد قبرص : نالجماعية للأرم بادةكار الإ انتجريم واقعة أولا: 

الجماعية يخضع  بااة من ينكر ال  انم الجمعية أما أكدتالجماعية للأمم المتحد  و  بااة كار ال نإ

الجماعية  بااة اقب من ينكر ال ون السلوفاكي يُعان، وطبقا للق50للمسائلة الجنائية في قبرص

رع سنة انسنوات وفقا لق 5 إلىباالسجن قد تصل 
ُ

 (أكتوبر) الأول تشرين  14، وبتاريخ 2011ون ش

الجماعية للأرمن  بااة ال  كار انون جعل اناعتمد مجلس الشيوخ الفرنس ي مشروع ق 2016من سنة 

من ينكر  انورو، وفي اليوني 45000و غرامة قدرها أينص على عقوبة السجن لمد  عام  جريمة،

ونها الذي انيورو طبقا لق 30000سنوات وغرامة لا تتجاوز  3الجماعية يُعاقب باالسجن لمد   بااة ال 

ونها باالسجن ثلاث سنوات وغرامة انذ يُعاقب قإ، وكذلك الحال باالنسبة ليطاليا 2014سُن سنة 

ون ان، ولم يكن الق2019ن سنة م (باريل)أ اننيس 10الجماعية ذلك باتاريخ  بااة من ينكر ال 

 .51ا تجب معاقبتهاندمُ  الأرمنالجماعية باحق  بااة السويسري بعيدا عن التجريم اذ يُعد من ينكر ال 

التطبيقات  أما: كار، نكوص بعد تقدم مرة أخرى الآنالتطبيق القضائي لواقعة يا: انث

 أو  انف الأرمنالجماعية باحق  بااة كار ال انالقضائية للتجريم عن 
ُ
م محكمة أماةين ل شخص أ

، Doğu Perinçekالجماعية للأرمن هو السياس ي التركي ةوغو بايرينشيك  بااة كار ال انونية باتهمة انق

ةين باتهمة التمييز العنصري من قبل محكمة مقاطعة سويسرية في لوز 
ُ
 نهلأ  2007في مارس  انالذي أ

بايرينشيك التهمة على هذا النحو قائلا: "لم الجماعية للأرمن، وفي المحاكمة، نفى  بااة كر واقعة ال ان

 .52جماعية" إبااة لم تكن هناك  نهالجماعية للأرمن لأ  بااة كر ال ان

الحكم، في  Perinçekف انا أةافع عن حقي في حرية التعبير"، استنأبعد قرار المحكمة قال: "

لحكم القضائي الذي ، أكدت المحكمة الفيدرالية السويسرية ا2007من سنة  (ةيسمبر) الأول ون انك



  EISSN : 2716-876X   والسياسية القانونية الأبحاث مجلة      ISSN : 2710 - 8805 

 65 - 37: ص    2021 :السنة    01العدد:          03المجلد:  

حاكمة بحسن تحظ لم مهم قانوني إرث الأرمن قضية مذبحة
ُ
 الزبر علي عدنان محمد                                       الم

 
 

 

53 

قضت  2013، وفي عام انسالآنم المحكمة الأوروبية لحقوق أما، ثم التجئ بايرينشيك ةانةباال يقض ي 

من الاتفاقية  10حرية بايرينشك في التعبير، على النحو المنصوص عليه في الماة   نأالمحكمة با

 انسالآنالأوروبية لحقوق تهكت، وقضت المحكمة الكبرى للمحكمة ان، قد انسالآنالأوروبية لحقوق 

للأرمن لم تحسم بعد  بااة واقعة ال  انلصالحه على حساب الموقف السويسري، وتسبيبها في ذلك 

وة لعدم قيام قضاء ةولي في النظر فيها كما حصل في محكمة إليهكما حُسمت قضية محرقة 

وني انوجوة رأي قرغم  ،الأرمنالوراء حول قضية  إلىم نكوص وعوة  أمانورمبرغ، فنكون باذلك 

كار او انولم تتدخل با بااة كار لل الآنموقف المحكمة الاوربية يقتصر على واقعة تجريم  نأمفاةه 

 .53ذاتها بااة اثبات واقعة ال 

 و نإليكون الباب مفتوحا مر  أخرى على الاجتهاة، 
ً
ونية الدُولية عن انثباتا للمسؤولية القإكارا

، فرصة انسالآنم المحكمة الاوربية لحقوق أما ان، في حين كالأرمنواقعة الترحيل والمذباحة باحق 

ية، ولكن بهذا النكوص الأرمنالجماعية على القضية  بااة ضفاء وصف ال إتاريخية لثبات الواقعة و 

.اننكون كتلك التي نقضت غزلها بعد قو  
ً
 كاثا

 الأرمنقضية  انوني حول الممارسات الدولية بشانرأينا الق: يانالمطلب الث

جلا ستنال قسطها آعاجلا أم  اأنهلم توصد أباوابها بعد، و  الأرمنقضية  نأقلنا  إذالا نغالي 

رمنية لم تنم لها عين حتى تحقيق الطموح في نيل أراة  جماعات ضغط إالعاةل ولو جزئيا، في ظل ا

مسك الواقعة من حيث ثبوتها والتباتظارها، وتأييد ةُولي متصاعد للقرار انالعدالة التي طال 

ونية انمسوغات ق إلىجماعية باالاستناة  إبااة جريمة  اأنهوني لها، باانوني في اضفاء الوصف القانالق

 هذه الواقعة: انوني الذي نعتقده بشاناطلعنا على مجملها، وهنا جاء ةورنا لنبدي الرأي الق

  ثار إ نإ بالضرورة: انغير متلازم انالمسؤولية الدُولية والجريمة الدُولية مفهوم -1

واقعة الترحيل والمذباحة أو ما يرتبط بها لا تشترط اضفاء صفة الجريمة  انالمسؤولية الدُولية بش

تهاك اننميز ما باين  نأالدولية على الواقعة لتقرير المسؤولية الدولية تجاه تركيا، ولذلك علينا هنا 

 انوسري انهاركأة في حال قيام ، وبين المسؤولية الجنائية الدُوليالأرمنون الدولي المعنية باانحكام القأ

 تهاك.الآنأحكامها على واقعة 

تهاك الحقوق انوني في انتجد أساسها الق الأرمنالمسؤولية الدُولية عن واقعة ترحيل ومذباحة  نإ

في المساوا ، التي  هفي الحيا  وحقه في الكرامة وحق انسالآن، في مقدمتها حق انسنية للاالأساس
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حقوق  ن، واعلا 1215وص الدستورية للدول كعهد الماجنا كارتا سنة ترجمتها المواثيق والنص

الذي تلقفته الدُول للنص عليه في ةساتيرها ما بعد الثور   1789والمواطن الفرنس ي سنة  انسالآن

ونية انها ممارسات ةُولية تشكل قاعد  قالفرنسية، ومجموع تلك النصوص والمواثيق يمكن عدّ 

ونيا ةوليا في انية ويكفيها أساسا قالأرمننذ عهد ما قبل وقوع المذباحة عرفية ملزمة للدول كافة م

نصوص وأحكام المعاهدات الدُولية التي ابارمتها  اإليهتهاكها، وتضاف انتقرير المسؤولية الدُولية عند 

، 1878قليات من رعاياها وعلى رأسها معاهد  بارلين سنة ية مع بااقي الدول لصالح الأانالدولة العثم

ون انعة المحمية باموجب القوني الدُولي للأرمن واضفت عليها صفة الجمااني أضفت المركز القالت

هذا تحت ذريعة الحرب  الأرمنية وقتها التنصل من التزامها باحماية ان، ولا يعفي الدولة العثمالدولي

 ذكرناها. انتهم لأسباب سبق و أماأو اخلال اطرافها باالتز 

تكون هناك جريمة ةُولية )بغض النظر عن وصفها  نأونية لا تتطلب انسس القوهذه الأ 

بُتت وقائعها كافية لسناة المسؤولية لتركيا  إذاتهاكات الآنوني(، لتقرير المسؤولية، فهذه انالق
َ
ما ث

 ية.انالدولة الخلف للدولة العثم

ية هو من الأرمنقضية ضفاء وصف الجريمة الدُولية على الإ نإ، الآتيولكن، قد يُثار ةفع مفاةه 

  .؟المدني كحد اةنى للمسؤولية م القضاءأماما عُرضت  إذاونية انيحصنها من تقاةم المد  الق

قرار إما يتعلق باالحماية القضائية في نإالتقاةم لا يتعلق باأصل الحق و  نأنجيب عن ذلك، 

ني وتمديد مدة التقاةم معالجته تشريعيا من خلال تدخل المشرع الوط انالحق، وهذا الاجراء باالمك

عند طلب رفع الدعوى المدنية في مواجهة تركيا، فواقعة مثل  الأرمنأو رفعها عن القضايا المعنية با

 عن مذباحة  الأرمنمذباحة واقعة 
ً
ظرت مالأ  نأإلا )يا انوة في المإليهالتي لا تختلف كثيرا

ُ
ن خير  قد ن

دخلا تشريعيا لوضع هذا الاستثناء من قيد تنال ت انتستحق ، "(محكمة نورمبرغ"قبل قضاء ةُولي 

لاسيما باالنسبة للدول التي تقر باالواقعة وتعترف بها تشريعيا )بغض النظر عن وصفها  التقاةم

وني ةُولي انتهاك حكم قانفالعبر  في تحقيق المسؤولية الدولية هو الخطأ في ، وني لهذه الواقعة(انالق

، والضرر الناجم الحامية للأرمن ساباقة لواقعة المذباحةالدولية ال المعاهداتوهو متحصل باوجوة 

 عنه فضلا عن العلاقة السببية.

ات ممارس له ليس باأمر مستبعد عنرفع السقف الزمني والتدخل تشريعا للغاء التقاةم أو 

، الذي hear actون انفي ق 2016يكي سنة الأمر ، كما فعل الكونغرس الدُول في اتخاذ مواقف مشابهة
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التقاةم ست سنوات ليشجع على رفع الدعاوي القضائية المعنية باإعاة  أعمال الفن  مدة مد 

 الأول ون انك 31و  1933سنة  (يناير)ي انون الثانك 1والممتلكات المصاةر  من قبل النازيين باين 

 .194554 (ةيسمبر)

 ؟:موالدول المتعاطفة معه الأرمنقبل الجماعية من  بادةالتمسك بوصف الإ  إذالم -2

الجماعية للأرمن، لما لهذا الوصف من أثر تأريخي  بااة التمسك في وصف ال  انور الباحث باتص

وة أفضل توظيف في تدويل مظلوميتهم وملاحقة المسؤولين عنها في مختلف إليهوني مهم، وظفه انوق

ي في هذه التجربة خير معين ف الأرمنةول العالم قضائيا ونجحوا في ذلك نجاحا قاطع النظير، فوجد 

المعايير التي جاءت بها اتفاقية الامم  انوة(، لاسيما و إليهاتباع خطى تجربة الهولوكوست)محرقة 

ية انالجماعية في الماة  الث بااة الجماعية والمعاقبة عليها في تعريف ال  بااة المتحد  لمنع جريمة ال 

قومية أو أثنية أو استهداف لجماعة الجماعية والتي تعني  بااة منها، وما تحمله من مفهوم لل 

ضالتهم فيها فتراهم يتمسكون بهذا الوصف ولا  الأرمن، التي يجد عنصرية أو ةينية، باصفتها هذه

ونية، ولا يقبلوا وصفا غير هذا الوصف، وعلى انيد وأةلة قانيتخلون عنه مبررين موقفهم هذا باأس

 .اثرهم أخذت السلطات التشريعية للدول تتبنى هذا الموقف

جريمة  اأنهوة قلما تم التعامل معها قضائيا على إليهمحرقة  انلرغم مما تقدم، فعلى ا ولكن

ضفي عليها وصف قانجماعية، و  إبااة 
ُ
وني مختلف، فقد نظرت المحاكم سواء على مستوى انما أ

جرائم حرب أو جرائم ضد  اأنهو المحاكم الوطنية بهذه الوقائع وتعاملت معها على أمحكمة نورمبرغ 

إلا في قضايا محدة  كقضية  إبااة جرائم  اأنه، ولم يتم التعامل مع هذه الواقعة على يةانسالآن

 المنظور  من قبل القضاء الاسرائيلي. انايخم

ونية دُولية، وبين الواقعة اننميز ما بين الممارسات الدُولية المنشئة لقاعدة ق انعلينا  -3

بامناسبة واقعة ترحيل  1915اء سنة الصاةر عن الحلف العلان انكإذ الممارسات:  موضوع هذه

واقعة المذباحة، وقامت  ية لتوصيفانسالآنأول من استخدم مصطلح الجرائم ضد  الأرمنومذباحة 

وني للمُسائلة الجزائية طبقا لهذا التوصيف انباإيجاة السند الق 1919لجنة المسؤوليات سنة 

نصوص عليه في اتفاقية لاهاي لسنة ة بامبدأ مارتينز المانية" من خلال الاستعانسالآن"الجرائم ضد 

ما باين  الأرمن، واستدلت بهذا الوصف التطبيقات القضائية في تركيا عند النظر في واقعة 1907

 .1920-1919سنة 
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ونية انيد قان، فوفرت باذلك أسالأرمنجميع هذه الممارسات جاءت نتيجة واقعة ترحيل ومذباحة 

كما حصل  وة من قبل النظام النازي إليهكواقعة محرقة  هاالوقائع اللاحقة المشابهة لللمُسائلة عن 

/ ب فيما يتعلق 5/ ب منه، وميثاق طوكيو في الماة  6فعلا عند صياغة ميثاق نورمبرغ في الماة  

رتكبة من قبل المسؤولين في اليابا
ُ
هذه  ان، ةون الحاجة للاستدلال بامبدأ مارتينز نظرا انباالجرائم الم

 ونية ةولية.انكفيلة باتكوين قاعد  ق الأرمناقعة الممارسات التي لحقت و 

نستدل باتلك الممارسات التي نشأت بامناسبة واقعة  انولكن السؤال الذي يُثار هنا، هل يمكن 

سائلة عن ذات الواقعة؟، لا يمكن القول باذلك إلا انولاحقة عنها كسند ق الأرمنمذباحة 
ُ
وني في الم

 انونية باأثر رجعي على الماض ي )الواقعة(؟، في حين انالق أحكام تلك الممارسات انسلمنا بسري إذا

وني الساباق للواقعة ألا وهو انالق الأساسنبقى متمسكين باه هو  انوني الذي ينبغي انالسند الق

 .1907مبدأ مارتينز واتفاقية لاهاي سنة 

بدأ ينص م ؟:الأرمنوني للمُسائلة عن واقعة مذبحة انالق الأساسمبدأ مارتينز هو  إذالم -4

مارتينز على: يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها في هذه المعاهد  أو أي اتفاق 

ية وما انسالآنون الدولي كما استقر بها العرف ومباةئ انمباةئ الق انتحت حماية وسلطخر، آةولي 

المنعقد  في نورمبرغ  يكيةالأمر ، وذكرت المحكمة العسكرية للولايات المتحد  يميله الضمير العام

الذي ورة فيها مبدأ مارتينز_ ليست  1907الديباجة_ أي ةيباجة اتفاقية لاهاي سنة  ان»باقولها: 

ين انما هي شرط عام يجعل العاةات الراسخة باين الامم المتحضر  وقو اننوايا، و  نمجرة اعلا 

 قية وما يمليه الضمير العام انسالآن
ً
 يطبق في الحالا انمعيارا

ً
 الأحكامت التي لا تشمل فيها ونيا

، 55«المحدة  للاتفاقية واللائحة الملحقة بها حالات معينة تحدث في الحرب أو تكون ناتجة عنها

خصائص الجنحة الدولية  ان»وتعليق القاض ي ألفاريز عبر رأيه المنفرة في قضية قنا  كورفو باقوله: 

 .56«يةانسالآنعمل مناف لعواطف  اأنههي 

 مهما في تعزيز العدالة الجنائية الدُولية وترسيخ مباةئه، ساهم على مر لمبدأ مارتي نإ
ً
نز ةورا

الجنائي ولايزال يمارس  الدُولي ون انونية المعنية باالقانالتجارب القضائية الدُولية في سد الثغرات الق

سائلة، أو توفير السند الق
ُ
ئلة ولكن وني للمُساانهذا الدور كلما اقتضت الحاجة في توسيع نطاق الم

قيوة أو معايير، فذلك لا ينسجم  إلىة باه في تجريم الوقائع ةُوليا لا يخضع انالاستع انلا يعني ذلك 
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مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهي مسؤولية اضافية تقع على عاتق القضاء في حال 

 .57يةالأرمنما نظر في القضية  إذاة باه في مراعا  تلك القيوة انالاستع

 خاتمة

وعدة من ، بامجموعة استنتاجات باحثنا نجمل نأينا يتوجب علخلال ما تقدم واستكمالا له  من

 .المقترحات

ونية للمُسائلة الدُولية في هذه انيد القانسالأ الممارسات و بعد استعراض  أولا: الاستنتاجات:

 :الآتيالدراسة نستنتج 

 ونية ساباقة لواقعة الترحيل والمذباانباحماية ق الأرمنحظي  -1
ً
ونيا في انق حة، ويكفيهم سندا

، وللأخير  أهمية خاصة اذ باموجبها 1878و وقبرص ومعاهد  بارلين سنة انستيف انمعاهدات س

 .الدولي وتحت سيطر  الدول العظمىون انقد وضعوا تحت حماية صريحة للق الأرمن اننصت على 

م ةولي قاطع النظير سواء على ثناء واقعة الترحيل والمذباحة وبعدها، حظيت هذه الواقعة بااهتماأ -2

ون الدُولي، ولكن انجريمة باموجب الق اأنهوني باانمستوى تأكيد هذه الواقعة أو التوصيف الق

 الممارسات الدُولية لم تكن موحد  في هذا الصدة:

وني في اتفاقية لاهاي انية تجد اساسها القانسالآنجريمة ضد  اأنهبا الأمر وُصفت في بااةئ  -أ 

مبدأ مارتينز واخذ القضاء التركي يتعامل معها على هذه الحقيقة ذلك  إلىديد وبالتح 1907لسنة 

 .1920 -1915خلال السنوات:  انك

بيل  -ب 
ُ
الجماعية والمعاقبة عليها لسنة  بااة عقاة اتفاقية الامم المتحد  لمنع جريمة ال انق

ثير رأي مفاةه 1948
ُ
الممارسات ، حتى أخذت تنطبق عليها معايير هذه الاتفاقية الأرمنمذباحة  ان، أ

 جماعية. إبااة جريمة  اأنهتتعامل مع هذه الواقعة على  الدولية اللاحقة

الجماعية كوصف  بااة أخذت عدة من الدول رأيا وسطا، من خلال تمسكها بامصطلح ال  -ج 

ى جزءا من الاخير ، الأول انية، للشار  على انسالآنفي ذات الوقت باجريمة ضد  أنهوني مع إقر انق

وني في اتفاقية تسبق واقعة المذباحة ألا وهي جريمة لاهاي لسنة انلاخير  تجد سندها القا انو 

1907. 

مآلها لم  انية على القضاء التركي، ونظر الاخير بعدة من القضايا رغم الأرمنعُرضت القضية  -3

 .دم التغافل عنهيكتمل، ولكنها على الرغم من ذلك ساهمت مساهمة مهمة ينبغي ع
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لم تدخل حيز النفاذ، وتنصل عنها أطرافها بعقد معاهد   1920معاهد  سيفر سنة  نأرغم  -4

وني للأرمن في انونية ةُولية مهمة في تعزيز الحق القانممارسة قتشكل  اأنهإلا ، 1923سنة  انلوز 

سائلة الق
ُ
ونيا من قبل ان، وإقرارا ق140و 230ونية الدُولية والتعويض لاسيما الماةتين انطلب الم

سلطات التركية التي من خلال التوقيع أكدت المذاباح والترحيل للأرمن من قبلها وأقرت بامسائلة ال

 عن الاضرار التي لحقت بهم. الأرمنمُرتكبي الجرائم وتعويض 

ما أخذت تجرم وتعاقب على من انالجماعية للأرمن، و  بااة لم تعد الدول تكتفي باالاعتراف باال  -5

 .سري مثالا لهذه الممارسةالقضاء السوي انينكرها، وك

 وةإليهلم تحسم بعد كما حُسمت قضية محرقة  الأرمن مذباحةواقعة  انالمحكمة الاوربية  ترى  -6

سائلة عن 
ُ
م أمافنكون باذلك  جماعية، إبااة كارها كجريمة انمن قبل قضاء ةولي وبذلك ترفض الم

موقف المحكمة  انمفاةه وني انرغم وجوة رأي ق ،الأرمنالوراء حول قضية  إلىنكوص وعوة  

ذاتها،  بااة و اثبات واقعة ال أكار انولم تتدخل با بااة كار لل الآنالاوربية يقتصر على واقعة تجريم 

يد انكار تلك الواقعة رغم وجوة الاسانوبذلك لازال الباب مفتوحا على مصراعيه في اثبات أو 

 ونية المذكور .انالق

ونية المعنية بادراسة واقعة انالدولية المعاصر  والاةبايات الق الممارسات إطار في  يا: المقترحات:انث

نا ندعوها انواقعة المذباحة ف انحصلت مستقبلا بش ما إذا، أو التطبيقات القضائية الأرمنمذباحة 

 :الآتي إلى

سائلة انباين وصفها الق ما الأرمنينبغي التمييز عند النظر في واقعة مذباحة  -1
ُ
وني كجريمة ةولية لم

ات معنوية من غير الدولة"، وبين المسؤولية الدولية انكي وأارتكابها جنائيا "افراةا  عنمين المته

ية ساباقا وخليفتها انتجاه الدولة العثم الأرمنالواجبة لتعويض المتضررين عن هذه الواقعة من 

 لاخ
ً
 تلاف مصدر كلا منهما.تركيا، نظرا

على اختلاف مصاةره، والدولة  ون الدوليناتهاك احكام القانة تنهض عند فالمسؤولية الدولي

الدولية التزمت باموجبها على  المعاهداتت قبل واقعة المذباحة ةولة طرف في عدة من انية كانالعثم

 الأرمن باحماية التزامها من لتنصلل وقتها يةانالعثم الدولة يعفي ولاعاملتهم، وحسن م الأرمنحماية 

 .ونيةانالق تهممااتز باال طرافهاأ خلالإ أو الحرب ذريعة تحت
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 باأحدوني السليم باحسب الباحث يقوم انالتكييف الق انون الدولي الجنائي فانالق إطار في  -2

 :اختلفت التسمية نإوني واحد و انوصف ق إلىين للوصول الأمر 

وني ساباق لواقعة المذباحة واعتماة وصف الجرائم انمبدأ مارتينز لتوفير اساس ق إلىالاستناة  أما -

 وني لواقعة المذباحة؛انكوصف ق صراحة باوصفها هذا يةانسنالآضد 

 ية انسالآنكصور  من صور الجرائم ضد  بااة ال أو اعتماة تسمية  -
ً
مبدأ مارتينز،  إلى واستناةا

 بااة وني في اتفاقية ال انجماعية كجريمة مستقلة تجد اساسها الق إبااة ها جريمة وليس بعدّ 

 الجماعية اللاحقة لواقعة المذباحة.

ون الوطني هو من يوفر انالق انوني للتجريم، فانالق الأساسمبدأ مارتينز هو من يوفر  انك إذا -3

وني للمعاقبة بادلالة النصوص المعنية باالقتل العمد مع التشديد باالنسبة للتشريعات انالق الأساس

لجرائم ضد الوطنية التي لم تنظم الجرائم الدولية تجريما وعقاباا، أو النصوص المعاقبة على ا

 ية باوصفها هذا.انسالآن

 أةوما و  للعدالة الجنائية الدُولية "وس السحري ان"الف أنهمبدأ مارتينز با إلىينبغي ألا يُنظر  -4
ً
 ،بادا

يضعف  ونية لهذه العدالة،انمن عوامل سد الثغرات التي تنال المنظومة القظرفيا ما عاملا انو 

 .لدولي الجنائيون اانة باه كلما تكاملت منظومة القانالاستع

 بشرعية المعني مبدأها صرامة من خفف أنه المذكور  العدالة على مارتينز مبدأ تأثيرات من -5

 طبيعة مع لينسجم المرونة من بانج اضفاء خلال من عليها، المترتبة والنتائج والعقوبات الجرائم

  الجنائي الدولي ون انالق
ً
 المتعلقة سيمالا  نصوصه، من كثيرا وغموض مصاةره لتداخل نظرا

عتمد ما إذا فتطبيق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، العرفية، باالقواعد
ُ
 حداثة ظل في باحرفيته أ

 من الافلات يعني وقائعها، وتداخل وتعقد المرتكبة الجرائم وجسامة واتساع الجنائي الدولي ون انالق

 يتفق لا ما وهو الدولي، جتمعالم وسلم أمن وهدةت العالمي، العام الضمير هزت جرائم على العقاب

 معوقات واجهتها كلما الدولية المحاكم ترى  فلذلك الدولية، الجنائية العدالة مقتضيات مع

 صياغة ثم ومن الشرعية، صرامة من للتخفيف مارتينز مبدأ إلى تلجأ الصارم وتفسيرها الشرعية

 .ووقائعها الدولية الجريمة وجسامة الجنائيالدولي  ون انالق طبيعة مع تنسجم مباةئ

الدولي  ون انالق إطار في يقتصر إليه الرجوع انف أهميته رغم مارتينز مبدأ ان على التأكيد ينبغي -6

مبدأ مارتينز يوفر لها سندا  انف ،يةانسالآنالجرائم ضد  أما ،الحرب جرائم في وبالتحديد يانسالآن
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جرائم جزءا من  اأنهبا الأمر في بااةئ ظر لها ية يُنانسالآنت الجريمة ضد انونيا للمُسائلة عندما كانق

رتكب في ظرف انسالآنالجريمة ضد  انأي  ،ونيانأو  تشترك معها في اساس تجريمها الق الحرب
ُ
ية ت

لواقعة  وهو ما حصل فعلا باالنسبة، هذه الجريمة في أوقات السلم تحققالنزاع المسلح فحسب ولا ت

 .ىالأولالحرب العالمية في ية انل الدولة العثمالتي تزامن ارتكابها مع ةخو  الأرمنمذباحة 

ية استقلت عن جرائم الحرب من حيث مصاةر تجريمها انسالآنالجريمة ضد  انف الآن أما

 نأ انما جريمة باالمكنإو  ،كما هي جريمة الحربالمسلحة  اتوظروف ارتكابها فلم تعد جريمة النزاع

ة باه في الجرائم انمبدأ مارتينز لا يمكن الاستع انلي ففي ظرفي السلم أو النزاع المسلح، وبالتا تحققت

دا التي رسخت انية على الوقائع المعاصر ، لاسيما بعد تجربة محكمتي يوغسلافيا ورو انسالآنضد 

ية عن جرائم الحرب من حيث مصدر انسالآناجتهاةاتها القضائية على فصل الجرائم ضد 

 تجريمهما.

 راجع:المهوامش و ال
 
(1( See: The United nations war crimes commission: "Information concerning human rights arising from trials 

of war criminals", (E/CN.4/w.19), 15 may, 1948, pp.7-13. 
(2) See: Mr. B . Whitaker: "Revised and updated report on the question of the prevention and punishment of 

the crime of genocide", ( E/CN .4/Sub .2/1985/ 6), 2 July 1985, pp.19. 
ونتيجة تحرك عدة من جماعات الضغط الارمنية في الولايات المتحد  الامريكية، رُفعت عدة من الدعاوي القضائية  2006منذ  (3)

ثار في كل ةعوى ترفع امام تلك المحاكم واقعة امام محاكم ولا 
ُ
ية كولفانيا على شركات تأمين امريكية والمانيا ومصارف تركية، وت

الابااة  الجماعية للأرمن فينتج عن ذلك ان تتجنب تلك المحاكم الغور في تفاصيل تلك الدعاوي تحت ذريعة ان المحاكم في الولايات 

ف سياسة الدُولة الخارجية في ظل غموض سياس ي مقصوة من قبل الولايات المتحد  الامريكية المتحد  الامريكية لا يمكنه مخال

للمساهمة في فرض بايئة مناسبة لتسوية العلاقات التركية الارمنية والتركية الامريكية، فرُةت باذلك عدة منها ولازال بعضها قيد 

 النظر.

ثبت واقعة الابااة  وانما تعمدت عدم التحقيق فيها لعدم ن ما يميز تلك الممارسات القضائية في الولايات المإ
ُ
نكر أو ت

ُ
تحد  انها لم ت

وجوة سند قانوني من قبل الكونغرس يجيز لها ذلك، ولكن مع صدور قانون الابااة  الجماعية من قبل الكونغرس سيساهم بالا شك 

رتكبة باحق الارمن 
ُ
جماعات الضغط الارمينية في الولايات المتحد  الامريكية  الطاولة القضائية، ومع وجوة إلىفي اعاة  الجرائم الم

دما فإن تطبيق العدالة 
ُ
وقضاء وطني له بااع طويل في التعامل مع قضايا القانون الدولي مسلحة باتوفر السند القانوني للمُض ي ق

 وأكثر واقعية من ساباقاتها، وسي
ً
ثار حينها النقاش القانوني حول الجنائية الدُولية وانصاف الارمن وضحاياهم سيكون أكبر حظا

سائلة القانونية في ظل تلك الممارسات الدُولية التي سنتناولها.
ُ
 امكانية الم

See: Michael J. Bazyler & Rajika L. Shah: "The unfinished business of the Armenian genocide: Armenian 

property restitution in American courts", Vol. 23, 27_FEB, 2017, pp.224-258. 

هي محكمة رمزية انعقدت من خبراء في القانون ومفكرين من مختلف ةول العالم لتخليد واقعة الابااة  واثباتها، نظرت في عدة من  (4)

ا كجريمة اثبات الواقعة وتكييفه إلىالاةلة وناقشت المواقف والدفوع التي يمكن اثارتها اذا ما نظرت محكمة ةولية فيها، وتوصلت 
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، ةار النهضة 1ابااة  جماعية وتحميل تركيا المسؤولية القانونية الدُولية. يُنظر: نقية حنا منصور: "الارمن والدولة العثمانية"، ط

 .307-295، ص2016العربية، بايروت، 

See: Gabrieile simm: "The Paris Peoples' Tribunal and the Istanbul Trials: Archives of the Armenian 

Genocide", Leiden Journal of International Law, Volume 29, Issue 1March 2016 , pp. 245-268 
 وبعدها. 113يُنظر: نقية حنا منصور: مصدر ساباق، ص (5)
-1878عثمانية )يُنظر: أ.م. ة. أحمد جاسم اباراهيم الشمري و أ.م. ة. يونس عباس نعمة الياسري: "القضية الارمنية في الدولة ال (6)

 وبعدها 5، ص1، العدة 10، المجلد 2020( ةراسة تاريخية"، باحث منشور في مجلة مركز باابال للدراسات الانسانية، 1923
(7) 

Nadya Movsisyan: “Legal Claims for the Armenian Genocide”, Master's thesis of the program "Master of 

Laws", Faculty of Law, Ghent University, 2016-2017, p. 19. 
(8  ( See: The Preliminary Peace Treaty of San Stefano, signed on March 3, 1878, between Russia and the 

Ottoman Empire. 
(9)

 The Cyprus Convention, signed 4 June 1878, between the United Kingdom and the Ottoman Empire.   
، المجلد 54، العدة 2010ة. رسول شمخي جبر: "الازمة الارمنية وموقف باريطانيا"، باحث منشور في مجلة آةاب البصر ، يُنظر:  (10)

 .وبعدها 123، ص1
(11) The Treaty of Berlin, signed 13 July 1878, between the United Kingdom, Austria-Hungary, the French 

Third Republic, the German Empire, the Kingdom of Italy, the Russian Empire and the Ottoman Empire.  
(12) Nadya Movsisyan: op.cit, p. 19. 

 170، صA/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (part2) ،2001يُنظر: حولية لجنة القانون الدولي، المجلد الثاني،  (13)
سلحة على معاهدات حقوق الانسان_ ةراسة في أعمال لجنة القانون الدولي، يُنظر: رسالة الماجستير للباحث: "أثار النزاعات الم (14)

 وبعدها". 54، جامعة الكوفة، كلية القانون، ص2014
 وبعدها. 70يُنظر: المصدر نفسه: ص (15)

(16) See: France, Great British and Russia joint declaration, may 24, 1915, Posted on: (date of visit 

5/5/2020):  

https://www.armenian-genocide.org/Affirmation.160/current_category.7/offset.50/affirmation_detail.html  

 par Aram kuiumjian: "the Armenia genocide: International legal and political avenues for Turkey's 

responsibility", article, 41 R.D.U.S., 2011, p272. 
(17) Vahakn N. Dadrian: "Genocide as a Problem of National and International Law: The World War I 

Armenian Case and Its Contemporary Legal Ramifications", The Yale journal of International law, Volume 

14, Number 2, Summer 1989, p.262. 
وتسمى أيضا بامعاهد  الصلح، وقعتها الدولة العثمانية على مضض عقب هزيمتها في الحرب العالمية الاولى مع كل من باريطانيا  (18)

ولة العثمانية كل من وزير التعليم هاةي بااشا، والسفير رشيد خالص، و ةاماة فريد بااشا، وإيطاليا وفرنسا، وكان من وقعها عن الد

وتوفيق رضا، نجم عن توقيعها رةوة أفعال ةاخل الدولة العثمانيّة شديد ، وأثارت الكثير من الخلافات، نتج عن ذلك الخلاف ان 

عي المعاهد  من جنسيّاتهم، 
ّ
ونشوب الكثير من الخلافات ةاخل الدولة العثمانيّة، قامت حرب أهليّة في قام البرلمان التركيّ باتجريد موق

تركيّا، أسفرت عن نشوء الجمهوريّة التركيّة الحديثة، التي ألغت المعاهد  المذكور ، واستبدلتها بامعاهد  جديد  وهي معاهد  لوزان 

ريخ انظر: رؤيا بايديا: معاهد  سيفر، على الراباط التالي )تم( تحت حكم اتاتورك. حول ذلك يُ  1924( و )1923في الفتر  ما باين عام )

  http://www.roayapedia.org/wiki/index.php (:2020/ 5/ 4الزيار  
(19) See: Dr. Tessa Hoffman: "Annihilation, Impunity, Denial: The Case Study of the Armenian Genocide in 

the Ottoman Empire (1915/16) and Genocide Research in Comparison", Lecture, University of Tokyo, March 

27 2004, p.12; William A. Schabas: "Genocide in International Law the crime of crimes", published by the 

press syndicate of the university Cambridge, united kingdom, 2000, pp.15-23. 
 .191، ص2016،  ةار النهضة العربية، القاهر ، 3ة. محموة شريف بسيوني: "القانون الدولي الانساني"، ط (20)

https://www.armenian-genocide.org/Affirmation.160/current_category.7/offset.50/affirmation_detail.html
http://www.roayapedia.org/wiki/index.php/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B1
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/ 5/ 5ريخ الزيار  امن"، متوفر على الراباط التالي: )تيُنظر: ويكبيديا: "الابااة  الجماعية للأر  (21)

2020:)https://ar.wikipedia.org/wiki/
 

ةول الحلفاء  إلىمن المعاهد  نجدها تنص على أن تتعهد الحكومة التركية باأن تسلم  230فمن خلال استعراض احكام الماة   (22)

المسؤولين عن المذاباح التي أرتكبت خلال استمرار حالة الحرب على الأراض ي التي كانت تشكل جزءًا من المبراطورية  الأشخاص

وتحتفظ ةول الحلفاء لنفسها باالحق في تعيين المحكمة المعنية بامحاكمة هؤلاء المتهمين  1914اب/ أغسطس عام  1العثمانية في 

لتركية باالاعتراف بهذه المحكمة التي سيتم تشكيلها، وتحتفظ ةول الحلفاء لنفسها باالحق في باتلك الجرائم ، كما وتتعهد الحكومة ا

  عرض المتهمين المذكورين أعلاه أمام هذه المحكمة.
See: Melanie Altanian: "Archives against Genocide Denialism?", Working Paper,  Swiss Peace Foundation, 

2017, pp.7-10; Morten Bergsmo, Cheah Wui Ling and YI Ping: "Historical Origins of International Criminal 

Law", Volume 1, First published, TOAEB, Torkel Opsahl Academic E Publisher, on 12 December 2014, 

p.386 
(23). See: Melanie Altanian: op.cit, pp.10-12. 

 .191ي: مصدر ساباق، صة. محموة شريف بسيون (24)
(25) Armine Movsisyan: "Genocide: Reconciliation and punishment", Master's thesis, Faculteit 

Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar, 2012-13, pp.20-21; V. N. DADRIAN, "The History of the 

Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus", New York, Berghahn 

Books, 2004, p. 308-311. 
حاكمات، من أبارزها الطعن بعدم ةستورية هذه المحاكم وعدم أهليتها للنظر  (26)

ُ
أثار محامي الدفاع عدةًا من الدفوع عند تشكيل الم

ى ان الوزراء يتم محاكمتهم أمام المحكمة العليا وليس امام المحاكم من الدستور تنص عل 31في تلك الجرائم باحجة أن الماة  

العسكرية للنظر في تلك الجرائم، وطلب هؤلاء المحامون من المحكمة العسكرية أن تعلن عدم أهليتها، وأصر المحامون حينها انه في 

الحرب يتم محاكمتهم عسكريا، وهو أمر  حال رفضت المحكمة العسكرية هذه الحجة على أساس أن وزراء مجلس الوزراء في زمن

تنسب لهم بااعتبارها جرائم لا تتعلق باواجبهم الرسمي أو  -الوزراء-رفضوه هؤلاء المحامون بادفعهم ان الجرائم المتهمين فيها موكليهم 

رتكبت خارج الواجب الرسمي كالقتل والمذباحة، وان مكان هذه المحاكمات هي الم
ُ
حاكم الجنائية العاةية الاخلال فيه وانما جرائم أ

وليس العسكرية، فكان موقف المحكمة ان رفضت هذا الموقف واستمرت في فرض ولايتها للنظر في تلك الجرائم، وسببت موقفها: 

 عند فرض الأحكام العرفية في الدولة، فإنه يتم تجاهل القوانين المدنية والقضائية تمامًا. 
See: Vahakn N. Dadrian: op. cit, pp.304-306. 
(27) See: Ibid, pp.293-296. 
(28) See: Vahakn N. Dadrian: "The Turkish Military Tribunals Prosecution of the Authors of the Armenian 

Genocide: Four Major Court-Martial Series", Holocaust and Genocide Studies, VII, 1997, p. 32; NESHAN 

MINASSIAN: The Armenian genocide: "International law and the road to recovery", dissertation is 

submitted for the degree of LLB of Brunel University - 2008, p.26. 
مينيا، ، ةار نشر هاياستان، باريفان، أر 2وحتى يومنا هذا"، ج 1915ج كيراكوسيان: "الاتراك الفتيان أمام قضاء التاريخ منذ ((29

 .161-160، ص1983
وبعدها؛ القاض ي أنطونيو  27يُنظر: أ.م. ة. أحمد جاسم اباراهيم الشمري و أ.م. ة. يونس عباس نعمة الياسري: مصدر ساباق، ص (30)

 .175-174، ص2015، ترجمة ونشر مكتبة صاةر ناشرون، بايروت، 1كاسيزي: "القانون الجنائي الدولي"، ط
بااباازيان: المقدمة والترجمة والملاحظات، ابااة  الارمن باحسب وثائق محاكمة الاتراك الفتيان، أكاةيمية  ر. ك. ساهاكيان و ا. ه. (31)

 .13، ص1988علوم ارمينيا السوفيتية، معهد الاستشراق، يريفان، 
 .30أ.م. ة. أحمد جاسم اباراهيم الشمري و أ.م. ة. يونس عباس نعمة الياسري: مصدر ساباق، ص (32)
 .31سه: صالمصدر نف (33)
ن اللجنة المركزية لحزب الاتحاة والترقي قامت باتشكيل تنظيم ما يُعرف أ إلىتوصلت المحكمة بعد التحقيق وسير المحاكمة  (34)

"باتشكيلات مخصوص ي" أي الفرقة الخاصة أو جهاز الاستخبارات التركي، وقع على عاتقه تنفيذ المذاباح باحق الارمن، وأثبتت المحكمة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ر الاول للجنة المركزية للحزب مدحت شكري باك وأعضائها بهاء الدين شاكر والدكتور ناظم ورضا باك ومبعوث انقر  مساهمة السكرتي

عاطف باك ووزير الترباية شكري باك ورئيس المجلس )البرلمان( خليل ووزير الامن العام عزيز باك والحاكم العسكري لسطنبول جواة، 

 .19ة الساباق طلعت بااشا. ر. ك. ساهاكيان و ا. ه. بااباازيان: مصدر ساباق، صوكان من ترأس هذه المجموعة وزير الداخلي
ما يلفت الانتباه في هذه المحاكمة انها لم تقتصر في اةانتها وعقوبتها على من نفذ أو ساهم في ارتكاب جريمة الترحيل والمذباحة  (35)

فين، لمجرة علمهم باأعمال العنف والمذاباح المرتكبة باحق الارمن، وانما اةانت المحكمة كذلك عدة من شخصيات ومسؤولين وموظ

باحق الارمن ولم يفعلوا شيئا من اجل ايقافهم!، ومن هؤلاء الاشخاص شيخ الاسلام الساباق موس ى كاظم افندي. يُنظر: ر. ك. 

 .19ساهاكيان و ا. ه. بااباازيان: المصدر الساباق، ص
(36  (

See: William A. Schabas: op cit, p.21; Vahakn N. Dadrian:"Genocide as a Problem of National and 

International Law: The World War I Armenian Case and Its Contemporary Legal Ramifications", op. cit, 

pp.284-286. 
 .32أ.م. ة. أحمد جاسم اباراهيم الشمري و أ.م. ة. يونس عباس نعمة الياسري: مصدر ساباق، ص (37)

(38) Vahakn N. Dadrian:"Genocide as a Problem of National and International Law: The World War I 

Armenian Case and Its Contemporary Legal Ramifications", op. cit, pp303-304. 
(39) Ibid: pp.303-304. 

كيا قبل تقديمهم للمحاكمة، حكم عليهم باالعدام غيابايا تمكنت جميع الشخصيات الرئيسية في الاتحاة تقريبًا من الفرار من تر  (40)

تموز/ يوليو من سنة  24أو حكم عليه باالسجن، في حين تم إطلاق سراح البقية الذين لم تنالهم عقوبة الاعدام، وجاءت معاهد  

ة المؤمل تحقيقها بشأن قضية لوزان  التي حلت محل معاهد  سيفر  لتضع الطلقة الاخير  على جسد العدالة الجنائية الدُولي 1923

الارمن، إذ تم صياغتها باطريقة تضع الستار على معالجة موضوع جرائم الحرب والمذاباح، ومع العلان الثامن للعفو والبروتوكول 

 المرفق بهذه المعاهد ، تم التخلي عن السعي لتحقيق العدالة للأرمن في إطار القانون الدولي.

؛ أ.م. ة. أحمد جاسم اباراهيم الشمري و أ.م. ة. يونس عباس نعمة 27و ا. ه. بااباازيان: مصدر ساباق، صيُنظر: ر. ك. ساهاكيان (41) 

 .33الياسري: مصدر ساباق، ص
بعد قيام الباحث بااستقراء المواقف المؤيد  من قبل السلطات التشريعية لعدة من الدول، وجد ان هذا التأييد صدر باصيغ   (42)

واخرى باصيغة قرار، وثالثة باصيغة بايان، وهي بامجملها تعبر عن الموقف القانوني لتلك السلطة ولكن مختلفة، منها باصيغة قانون 

السؤال الذي يُثار هنا عن القيمة الدستورية لتلك الصيغ، هل يضفي ةستور تلك الدولة القيمة القانونية للقرار بشكل متساوٍ مع 

ر عدة من السلطات التشريعية عن مواقفها عبر اصدار قرارات تشريعية وليس القيمة القانونية للقانون ذاته أم لا؟، ولماذا تعب

قوانين؟، هل لان ذلك يعبر عن موقفها المؤيد بامعزل عن موقف السلطة التنفيذية نظرا ان صياغة القوانين في بعض الدول يتطلب 

ار أو البيان لا يتطلب ذلك، أم ان الامر سواء؟. اقتراحه باصيغة مشاريع قوانين من قبل السلطة التنفيذية )الحكومة( في حين القر 

تلك الاسئلة لا يمكن الحصول عليها مالم يتم فحص النصوص الدستورية لكل ةولة تكيف هذه الواقعة باانها ابااة  جماعية، 

باالرفض والانكار،  وموقف السلطة التنفيذية منه ما اذا كانت مؤيدا له باتصريح أو سلوك يعبر عن ذلك التأييد أم على العكس تماما

أم تتخذ موقفا رماةيا من تلك القضية ةون تأييدها رفضا أو قبولا، تاركة سلطتها التشريعية تمارس هذا الدور المؤيد لاعتبارات 

هذا الموقف لتحرج القائمين على  إلىتاريخية وانسانية وسياسية، أم لان السلطة التشريعية على خلاف مع السلطة التنفيذية فتلجئ 

لسلطة التنفيذية امام الرأي العام الدُولي والداخلي، لا يمكن الاجاباة عن ذلك إلا من خلال ةراسة مستفيضة في ظروف اصدار تلك ا

المواقف والاساس الدستوري لها والقضاء اذا ما نظر في قضية المذباحة والترحيل واستقراء في تلك الممارسات كسند قانوني، فانه 

يع تلك الاسئلة بانظر الاعتبار ةون تجاهلها، فكلما كان موقف الدولة موحدا في التعاطي مع هذه القضية ينبغي عليه ان يؤخذ جم

كلما كان الاستعانة بها اكثر طمأنينة من لو كانت سلطات تلك الدولة ممزقة في خلافها ومتباينة في مواقفها السياسية، فالخلاف أو 

القضاء، فترى الخصوم يتناولون من تباين المواقف ما رغبوا تأييدا وانكارا، فينعكس  التباين يجعل الامر أكثر تعقيدا أمام ساحة

.
ً
 ذلك بالا شك على تحقيق العدالة الجنائية الدولية تطبيقا وتعزيزا
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ف (، ارمينيا: )سنة الاعترا2015، 2007، 2006، 2005، 2004، 2003، وتأكد خلال السنوات: 1993الارجنتين: )سنة الاعتراف:  (43)

(، البرازيل: 2014(، باوليفيا: )سنة الاعتراف 2015وتأكد سنة  1998(، بالجيكا: )سنة الاعتراف 2015(، النمسا: )سنة الاعتراف 1988

(، 2006، 2004، 2002، وتأكد خلال السنوات: 1996(، كندا: )سنة الاعتراف: 2015(، بالغاريا: )سنة الاعتراف 2015)سنة الاعتراف 

(، جمهورية التشيك: 1990، و 1982، وتأكد سنة: 1975(، قبرص: )سنة الاعتراف:  2015وتأكد سنة  2007راف تشيلي: )سنة الاعت

وتأكد  2005(، المانيا: )سنة الاعتراف:  2001و  1998وتأكد خلال السنتين:   1915(، فرنسا: )سنة الاعتراف: 2017)سنة الاعتراف 

(، 2019(، ليبيا: )سنة الاعتراف 2019وتأكد سنة:  2000ايطاليا: )سنة الاعتراف:  (،1996(، اليونان: )سنة الاعتراف 2016سنة: 

(، هولندا: 2015(، لوكسمبورج: )سنة الاعتراف: 2000، وتأكد سنة: 1997(، لبنان: )سنة الاعتراف: 2005ليتوانيا: )سنة الاعتراف: 

(، 2005(، باولندا: )سنة الاعتراف 2015سنة الاعتراف (، باارغواي: )2018و 2015وتأكد خلال السنتين 2004)سنة الاعتراف: 

(، سلوفاكيا: )سنة 2015و  2005و  1995، وتأكد خلال السنوات 1915(، روسيا: )سنة الاعتراف 2019البرتغال: )سنة الاعتراف 

 2015ا: )سنة الاعتراف (، سوري2003(، سويسرا: )سنة الاعتراف 2010، وتأكد سنة 2000(، السويد: )سنة الاعتراف 2004الاعتراف 

(، 2004وتأكد سنة  1965(، اورغواي: )سنة الاعتراف 2019(، الولايات المتحد  الامريكية: )سنة الاعتراف 2020وتأكد في سنة 

 .2015وتأكد سنة  2000(. أما الفاتيكان فسنة الاعتراف 2005فنزويلا: )سنة الاعتراف 

See: Armenian National Institute: "countries that Recognize the Armenian Genocide", On the following link 

(date of the visit 7/5/2020): https://www.armenian-genocide.org/recognition_countries.html 
(44)  See: SIXTY-SIXTH CONGRESS. SESS. I. CH. 32. 1919 August 6, 1919; : S. RES. 359. Senate Resolution 

359, In the Senate of the United States, May 11, 1920;  Day of Recognition for the Armenian Martyrs, Bill 

Number 17.752 , March 26, 2004.; Uruguay Senate and House of Representatives Resolution: Day of 

Remembrance for the Armenian Martyrs, Law No. 13.326, April 20, 1965; Denmark Parliamentary 

Resolution: V 54 About the Armenian Genocide, May 12, 2015. 
(45) France National Assembly Law: Adopted Text no. 140, May 28, 1998; France Senate Law: Nº22 SENATE 

REGULAR SESSION OF 2000-2001, November 7, 2000; Brazil Federal Senate Legislation: 

REQUIREMENT Nº550, OF 2015, May 21, 2015; Italian Chamber of Deputies: Risoluzioni Allegato A 

Seduta n. 813 del 17/11/2000, Testo Aggiornato al 27 nov. 2000; Testi Allegati all'ordine del giorno, della 

seduta n. 160 di Mercoledì, 10 aprile, 2019; Portugal Parliamentary Resolution: In evocation of the victims 

of the Armenian genocide of 1915 , Vote of Weigh No. 819 / XIII, April 24, 2019; Poland Parliament 

Resolution, Memo # 3918, 19th April 2005; Parliament Passes Resolution on Armenians' Mass 

Extermination in Ottoman Empire in 1915-1922 Period, Posted on the following link: (date of the visit 

5/8/2020): http://www.bta.bg/en/c/DF/id/1065011; Denmark Parliament Resolution: Proposal to adopt V 26 

About the Armenian Genocide, January 26, 2017; Chile Senate Resolution, Text of the Chile Senate 

Resolution Recognizing the Armenian Genocide, Adopted June 5, 2007; Asamblea nacional de la Repứblica 

bolivariana de venezuela, Acuerdo, No. A-56 14/7/05, Gaceta Oficial: Nº38.230 del 18-07-05; La Chambre 

des Deputes, considérant que l'annee 2015 marque Le centenaire du genocide arrnenien perpetre per 

l'Empire ottoman, April 15, 2015; Diet of the Lithuanian Republic The Resolution,  About a recognition of a 

genocide of the Armenian nation, Vilnius 2005-12-15, December 15, 2005; (45) Czech Republic Parliament 

Resolution: Czech Parliament Resolution on the Armenian Genocide, April 25, 2017; : Tweede Kamer Der 

Staten-Generaal: Vergaderjaar 2004-2005, 21 501-20, Europese Raad, 21 December 2004; Tweede Kamer, 

vergaderjaar 2014–2015, 34 000 V, nr. 64; Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 32 623, nr. 263; See: 

Syrian Parliament unanimously recognizes Armenian Genocide, Posted on the following link: (Date of visit: 

5/8/2020): 

http://www.panarmenian.net/eng/news/277901/Syrian_Parliament_unanimously_recognizes_Armenian_Gen

ocide  
(46) Russia Duma Resolution, Resolution by the State Duma of Federal Assembly of the Russian Federation, 

April 14, 1995; House of Commons Resolution: Allotted day-Inhumanity of people to one another,  Canada, 

April 23, 1996; Canada Senate Resolution, Debates of the Senate (Hansard), 1st Session, 37th Parliament, 

Volume 139, Issue 124, Thursday, June 13, 2002; Switzerland (Helvetic Confederation) National Council 

Resolution: 02.3069 - Postulate, December 16, 2003; Argentina Senate Resolution: Number of Resolution: 

1554/92, S-92-1554: Losada., May 5, 1993; Argentina Senate Resolution: Bill Number: 664/03, Declaration, 

https://www.armenian-genocide.org/recognition_countries.html
http://www.bta.bg/en/c/DF/id/1065011
http://www.panarmenian.net/eng/news/277901/Syrian_Parliament_unanimously_recognizes_Armenian_Genocide
http://www.panarmenian.net/eng/news/277901/Syrian_Parliament_unanimously_recognizes_Armenian_Genocide
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S-664/03, August 20, 2003; Argentina Senate Declaration, Bill Number: 571/04, DECLARACION, S-

0571/04, March 31, 2004; (46) Slovakia National Council Resolution, Resolution of the Parliament of the 

Slovak Republic, N. 1754/2004, November 30, 2004; Sweden Parliament Resolution, March 11, 2010 : 

Posted on the following link (date of visit 5/5/2020): https://www.armenian-

genocide.org/Affirmation.414/current_category.7/affirmation_detail.html; Congress of the Nation, "That 

declares the Interest of this honorable chamber of senators, and recognizes the Armenian genocide",  

October 29, 2015; H. Res. 296, October 29, 2019; 116 TH CONGRESS, 1ST SESSION, S. RES. 150, APRIL 

9, 2019. 
(47) Deutscher Bundestag: Erinnerung und Gedenken an den Völkermord an den Armeniern und anderen 

christlichen Minderheiten in den Jahren 1915 und 1916, Drucksache 18/8613, 31.05.2016. 
(48) 

betreffend Gedenken anlässlich des 100. Jahrestages des Genozids an den Armeniern im Osmanischen 

Reich ,Parlamentsklub der Österreichischen Volkspartei Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien. 
(49)

Ceren Sedef Eren: "Criminalizing the denial of the so-called Armenian genocide and its examination 

under freedom ofexpression", a Dissertation Submitted to the Brussels School of International Studies 

Department of Law at the University of Kent, Brussels, 2016, pp.30-31.   
(50( See: Cyprus criminalizes denial of 1915 Armenian genocide by Turks, Posted on the following link, the 

date of the visit (7/5/2020):  

https://www.reuters.com/article/us-cyprus-armenia-turkey/cyprus-criminalizes-denial-of-1915-armenian-

genocide-by-turks-idUKKBN0MT0YS20150402  
(51) William R. Pruitt: " Understanding Genocide Denial Legislation: A Comparative Analysis ", International 

Journal of Criminal Justice Sciences, Vol 12, Issue 2, July – December 2017, pp.270-283. 
(52)

 Ceren Sedef Eren: op,cit, pp.30-31. 
(53) See: Digest of the European Court for Human Rights jurisprudence on core international crimes, 

EUROJUST, Johan de Wittlaan 9, 2517 JR, The Hague. 
(54) See: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2763   
(55) 

US Military Tribunal Nuremberg :"KRUPP Trial",  Judgment of 31 July 1948, Vol. IX, p.14: On the 

following link: http://werle.rewi.hu-berlin.de/KRUPP-Case%20Judgment.pdf  
(56)
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